
 

 )١(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 

 :مقدمة 

 

د  /١ الغرض من ھذه المنشورات ھو وضع تعلیمات وقواع

ختص بعمل تسجیلات الأراضي بطریقة تجعل  عامة فیما ی

ة  الرجوع لتلك القواعد میسوراً ولیس المقصود منھا الإحاط

اول عمل  تن بالمسائل العمومیة العقدة فحسب بل كذلك ت

 .اديتسجیل الأراضي الع

یجب على كل موظفي التسجیلات أن یعملوا بمقتضى تلك  /٢

 .المنشورات

 

 

 

جیلات   ١٧/١٠/١٩٤٤الخرطوم في  ام تس رئیس ع

 الأراضي  

 

 

 

 

 



 

 )٢(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 )منشور عمومي لأراضي المدن ( 

 

 :القوانین واللوائح الواجب إتباعھا: أولاً

اض             )١( ر لأ ا یة  تسو نون  قا تسجیلھا سنة   لقد طبق  ١ي و ٩٢ ٥ 

ل  ملحوظ  ة ف  ي ذ  ی  ل          ل  یھا ف  ي ا   ل  مشار   إ   ل  مدن   ا   ع  لى ا  

نین                         ا قو من  بع  لسا ا لمجلد  با ثین  لثلا ا و لتاسعة  ا لصفحة  ا

ن             ا د لسو ا مة  تسجیلھا                   ( حكو و اضي  ر لأ ا یة  تسو ن  نو قا

 .وقد أنشئت سجلات لجمیع ھذه المدن) ١٩٢٥سنة 

ة   ف  ي سنة    )٢( ل  صاد  ر   لوا  ئ  ح ا   ل   ا   ل  قوا  ن  ین و   ل  غیت ج  میع ا   أ  

١ ١,   ٩٣٧ یاف                     ٩٣٨ ر لأ ا و ت  یا لبلد ا و ن  لمد با لخاصة  ا  

 یلات لھذه القوانین وحل محلھا كما ألغیت جمیع التعد

 .١٩٥١قانون الحكومة المحلیة لسنة  )أ( 

ل قرى  ل سنة              )ب(  ا  ل مدن  و  ١ق ان ون  ت خطیط ا  ٩ ٦ ١ )  

 ).١٩٦١ سنة ٢٧قانون رقم 

مر                               ا و لأ با ملماً  ن  یكو ن  بأ اضي  ر للأ ت  تسجیلا ئیس  ر على  و

لتعلی              ا و ئح  ا للو ا یشتمل                   و فیما  فظة  محا و ینة  مد بكل  لخاصة  ا ت  ما

حة كل قطعة في كل          نى لمسا د على درجات كل الأراضي والحد الأ

ل  معلوم  ات   م  ن سلطات          –د  ر  ج  ة    ل  حصول   ع  لى ت  لك ا   و  ی  مكن ا  

من                           نسخة  مع  ت  ما لمعلو ا تلك  فق  تر و لمختصة  ا لمحلیة  ا مة  لحكو ا

 .ھذه المنشور



 

 : خرط أراضي المدن: ًثانیا

ل  حدو  د     )أ( ل  ح–خ  رط   ا   ل  مدن    ا   ا  ضي ا   ل  خاصة ب  أر   دو  د   ا  

ل  مدن    قان  ون   ت  خطیط ا   م  وضحة ب  خرط   م  ود  ع  ة ط  بقاَ ل  

 .والقرى

لوا ئ ح ب عد                      ل  ا  لقان ون  و  ل مود ع ة ط بقاً ل  ل خرط  ا  ت عدل  ا 

ل  مدن     ف  قة ل  جنة ت  خطیط ا    م  نشور   ل  جنة ت  خطیط –م  وا  

ل  مدن   ر  ق  م  ة   م  ن  ٣ا    ی  فید ب  أن  ھ ی  جب أ  ن   ت  رسل صور  

ل  ى ر  ئ  یس    ل  خرط   إ   ل  مدن   م  ع ا   ف  قة ل  جنة ت  خطیط ا   م  وا  

لتسجیلا    نیك                               ا ر و أ ر  ا إصد ه  ر و بد علیھ  یجب  ي  لذ ا ت 

 .١٠تسجیل رقم 

 

 -: الخرط ذات المقاسات الكبیرة )ب(

اء                           جر إ ز  یجو لا  و لسجل  ا توضح  لتي  ا ھي  ط  لخر ا تلك 

ف  قة ر  ئ  یس ت  سجیلات    أ  ي   ت  عدی  ل ل  ھا م  ا ل  م ت  ؤخ  ذ م  وا  

لسجل                     ا حفظ  ل ع ن  لمسئو ا را ضي  لأ نظر م نشور     ( ا ا

 ).١٠تسجیل الأراضي رقم 

ن              أ یھي  لبد ا من  نھ  قطع               أ لك  ذ في  بما  ض  ر أ قطعة  كل 

ینة                      لمد في ا خلة  ا لد ا عیة  ا لزر ا اضي  ر لأ منشور    ( ا نظر  ا

ا  ضي ت  سجیل  ی  جب أ  ن   ت  وضح ب  خرط  )   ٣ ر  ق  م ا  لا  ر  

ل  مسجلة              ل  قطع ا   ل  مساح  ة و  ب  ذل  ك ی  تسنى م  عرف  ة ا   . ا  

حة                         لمسا ا ط  بخر ت  تحبر قطعة  كل  ن  فإ لي  لتا با ما  –و  



لي                    ھا لأ ا بمنطقة سكن  لخاصة  ا لقطع  ا ا  أن    –عد یجب   

 .توضح بالسجل

 

 :تنمیر القطع : ثالثا

لیة                               /   ١ مسئو و تق  عا على  یقع  ة  ید لجد ا للقطع  نمر  ء  عطا إ

 .رؤساء التسجیلات 

ذا               / ٢ ة فرعیة إ لة تعطي نمر لمفصو لقطعة ا عند الفصل فإن ا

أصلیة                 ة  نمر منھا  لة  لمفصو ا لقطعة  ا تحمل  نت  ذا      –كا إ ما  أ  

لة                          لحا ا ه  ھذ ففي  عیة  فر ة  نمر تحمل  لأصلیة  ا لقطعة  ا نت  كا

 .ة الجدیدة نمرة فرعیة تلي آخر نمرة فرعیةتعطى القطع

 

 :مثال

ة       نمر لقطعة  ة                  ٨ا نمر فأصبحت  ء  ا جز أ ثة  ثلا لى  إ قسمت   ٨ ،

ة             )   ٢( ٨)   ١( ٨ نمر قسمت  ما  ا  ذ ئیی     )   ١( ٨فإ جز  نعلى 

 ).٣(٨، )١(٨فسیكون الجزءان نمرة 

باسم                            /   ٣ لھا  مز  یر ن  أ یمكن  بیع  ا لمر ا و  أ ة  ید لجد ا ت  بعا لمر ا

م                      كلھا  بھا  و  أ ة  نمر و  أ ف  حر و  أن       –جتمعة أ یجب  لكن  و  

بوع               لمر ة في ا حید لو نت ا إن كا تعطي كل قطعة نمرة حتى و

مكان   – لإ  -  یجب أن تعطى القطع نمر متابعة متتالیة بقدر ا

أي                                   ر مر  لأ ا م  لز ن  إ و  ، حة لمسا ا ي  أ ر خذ  یؤ ن  أ یضاً  أ یجب 

لمحلیة         ا مة  لحكو لمشكوك                 –ا ا و بة  بھا صعو لتي  ا ت  لا لحا ا  



م           لعا ا للمسجل  فع  تر منش   (   فیھا  نظر  اضي         ا ر لأ ا تسجیل  ر  و

 ). المتعلقة بتسمیة الشوارع وتنمیر المنازل١٨نمرة 

 

بعا     ا منحت                       :   ًر لتي  ا و  أ خاصة  ض  ا غر لأ لمخصصة  ا لقطع  ا

 :لمصالح الحكومة والوزارات

جات                        )أ( ر لد ا لمختلف  ني  لمبا ا اضي  ر أ تقسیم  و تخصیص 

لوا  ئ  ح       ل   ا   لقان  ون   و   ل  مود  ع  ة ط  بقاً ل   م  وضح ب  ال  خرط   ا  

 .الخاصة بالتخطیط

ل      )ب( حا مخصصة                         في  قطعة  و  أ بع  مر ك  ھنا ن  كا ا  ذ إ ما  ة 

لسلطة                        ا و ض  لغر ا لك  ذ توضیح  فینبغي  ص  خا ض  لغر

لقسم          با لك  ذ طلبت  لتي  مباشرة      )   ب ( ا لملكیة  ا من سجل 

 .بعد سجل الملكیة المبین باسم حكومة السودان

قتة                   )ج( لمؤ ا ت  لمخصصا ا لملكیة  ا بسجل  یسجل  لك  لذ تبعاً   

مة ت طب                   ل حكو لح ا  لتاب عة ل مصا لنھائ یة ا  لفقرة  أو  ا  یقاً ل 

 .١٩٤٧من مشروع قانون أراضي المدن سنة ) ٣(١

بعض                          )د( في  و لسجل  با تبین  لم  ة  كثیر ت  مخصصا جد  تو

ت               مؤسسا جد  تو ن  لمد یجب            ح ا علیھ  و تنمر  لم  میة  كو

ل فرصة لتكملة ھذا          اتخاذ خطوات حثیثة عند سنوح أو

 .النقص

 

 :الطرق والمیادین العامة: خامساً



می                   /١ لعمو ا ع  ر ا لشو ا حة  مسا ن  ولا          أ ط  لخر با موضحة  لیست  ة 

نھا                               نقصا و  أ قطعة  حة  مسا ة  د یا ز عند  نھ  فإ لي  لتا با و لسجل  با

أي                            لسجل  حد با ا و قید  ید  جد ع  ر فتح شا و  أ لتنظیم  ا ة  د عا إ عند 

ة   أ  و        ل  زی  اد   ل  تي ح  صلت ب  ھا ا   ا   ل  تي ت  أث  رت   و   ل  قطعة ا   ف  ي ا  

ح              یضا لإ با ن  لنقصا ا         )   أ ( ا ھكذ لقطعة  ا أو  "   من ” من سجل 

 ).للطریق(

قع                ویطبق ذلك على ا ) ت(  ا لو لتي لیست في ا مة ا لعا ین ا د لمیا

لمخصصة                                   ا مة  لعا ا ین  د لمیا ا لة  حا في  لكن  و ة  د محد قطعة 

في                             قید  بھا  یعمل  ة  منمر ة  د محد قطعة  قع  ا لو ا في  ھي  لتي  ا و

ل  قسم  ل  ملكیة ھ  كذا    )   ب  ( ا   م  خصص لا  ستعمال ( م  ن سجل ا  

م           ن عا ا كمید ر  لجمھو مرة              )   ا الآ لسلطة  ا مش  لھا ا في  یوضح  و

 .بذلك 

 

 :جدید للأراضي غیر المسجلة التخطیط ال: سادساً

لكن              /١ ھا و د لمدن حتى حدو لقد عملت تسویات لأراضي بعض ا

 لم تظھر بالسجل – مثلھا كالشوارع –الأماكن غیر المعمرة 

مة       لحكو ا ملك  یات                 .   مع  لتسو ا ه  ھذ تعمل  لم  ن  لمد ا بعض  في  و

ل  فنیة        ل عملیة ا  ل ناح  یة ا  ل تسوی ة ق  بل       –م ن ا   ی جب أ ن  ت  عمل ا 

 .التعمیر والتخطیط

لة                                            /٢ حا في  ة  حد ا و ملة  معا ن  لمد ا كل  مل  تعا ن  أ ي  ر أ ني  أ و

ید                             لجد ا لتخطیط  ا اج  ر د إ یجب  نھ  أ بمعنى  ة  مر ل  و لأ ھا  تعمیر

لسجل معاً       با یطة و لكن   –للمساحات المسجلة من قبل بالخر  و



لمدن                                 ا خل  ا د ض  ر لأ ا من  جزء  فیھا  ن  یكو لتي  ا ل  ا حو لأ ا في 

رم                                     ن  أ و  أ لھ  تسجی یسبق  لم  و عیة  ا ر ز ض  ا غر لأ مستعملاً 

لة         المد لحا ه ا ینة قد امتد لیغمر أرضاً غیر مسجلة فإنھ في ھذ

 .یصبح عمل التسویة أمراً ضروریاً 

ل  عام               /٣ ل  مسجل ا   ل  ى ا   ال  ة م  شكوك   ف  یھا إ   ی  جب ر  ف  ع أ  ي   ح  

 .للأراضي 

 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي  ١/١٠/١٩٦١الخرطوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٣(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 في حدود المدینةالأراضي الزراعیة الداخلة 

 أراض زراع  ة داخ  ل ح  دود المدین  ة وان وجودھ  ا یحص  ل  عكثی  را م  ا تق  / ١

كوحدة بمعني أن حد المدینة یمر عل ي ط ول تل ك القط ع الزراعی ة المس جلة               

 نولكن إذا حصل أن شطر حد المدینة تلك الأراضي الزراعی ة إل ي ش ط ری       

 ب ین الم لاك أو   فأن القطع المت أثرة یج ب فص لھا یحص ل ذل ك ع ادة بالاتف اق             

أحیانا تصبح قس مة الف رز ف ي تل ك الح الات الض روریة أو ان ھ یج ب تع دیل                 

ح دود المدین ة لأن ھ م ن الواض ح ان ھ لا یمك ن تطبی ق ق وانین مختلف ة ول  وائح           

 .مختلفة وأوامر مختلفة لتلك القطع غیر المفصولة

ینق  ل س  جل قط  ع الأراض  ي الزراعی  ة المختص  ة ب  نفس حالتھ  ا إل  ي س  جل  /٢

القطع ة الزراعی ة الأص لیة واس م مرب و        . بنم رة  ي   المدن مع الاحتفاظ     أراض

 ویستحس  ن اس  تمرار القی  د باللغ  ة ١٤ ویس  تعمل اورنی  ك التس  جیل نم  رة اعھ  

العربیة وینش أ مجل د واح د یحت وي عل ي جمی ع الأراض ي الزراعی ة ألواقع ھ                 

داخ  ل المدین  ة وتوض  ح علی  ھ لافت  ھ مكت  وب بھ  ا س  جل الأراض  ي الزراعی  ة     

وتحف ظ م ع س جلات أراض ي المدین ة      .................. ح دود مدین ة ك ذا   داخ ل  

وتعم  ل قی  ودات بس  جل الأراض  ي الزراعی  ة لتب  ین أن نم  رة القط  ع م  ن ك  ذا     

 نقلت لسجل أراضي مدینة ...................... إلي كذا ........... كذا.....

 ..........كذا

ي مس  احتھا بالف  دان  طالم  ا ظل  ت ھ  ذه القط  ع غی  ر معم  رة فیج  ب أن تبق      / ٣

 .وتعامل بالنسبة لأغراض التسجیل كآي ارض زراعیة مشابھة

 ھذه الأراضي لغرض البناء أو لأغ راض   صومعھ ذلك بمجرد ما تخص    / ٤

أخ ري فان ھ ف ي ھ ذه الحال ة تح  ول مس احتھا بواس طة مص لحة المس احة إل  ي          



ه أمت ار مریع  ة ب دل الأفدن  ة وتنق ل إل  ي س  جل أراض ي الم  دن نھائی ا وف  ي ھ  ذ     

 ویؤش ر  ١٤ ویلغ ي اورنی ك التس جیل نم رة     ١٢الحال ة تقی د بالاورنی ك نم رة     

 .................علیھ بالحبر الأحمر قفل السجل بنقلھ بالمربع نمرة كذا

 .......................المحفوظ بملف القطعة كذا.................. بتاریخ كذا

یوقع وی  ؤرخ علی  ھ م  ن رئ  یس   وھ  ذا القی  د س    ....................... مرب  ع ك  ذا 

 .تسجیلات الأراضي

وفي بعض المدن نري أن مساحة الأراضي الزراعیة قد حولت فعلا إلي / ٥

أمت  ار مریع  ة وف  ي ھ  ذه الحال  ة ت  ري ان  ھ لا داع  ي طبع  ا إل  ي تحوی  ل تل  ك          

 .المساحات من جدید إلي أفدنة

 دات  إلي مكانھ الأول وتلغي القیو١٤وبعد ذلك یعاد الاورنیك نمرة / ٦

 ٢٣/٤/١٩٤٥الخرطوم في 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٤(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 ٣١، ١٢أورنیكا التسجیل نمرة : أراضي المدن

 -:یستعمل الآن اورنیكان أساسیان/ ١

 )ملك حر (١٢اورنیك تسجیل نمرة / أ

 )ایجارة (١٣اورنیك تسجیل نمرة / ب

ي حال  ة وق  ف قس  م الم  دنیین بم  دني فان  ھ      م  ا ل  م اورنی  ك خ  اص كم  ا ف       / ٢

 للایجارة القصیرة ألمدي في الأح وال الت ي ل م       ١٢سیستعمل الاورنیك نمرة    

تكون للحكومة ھي المالك ة وتقی د الس جل الرھون ات ملحوظ ات بس یطة ع ن                

 .الایجارة

وفي الإیجارات طویلة ألم دي الت ي م ن الج ائز أن تك ون خاض عة ل رھن             / ٣

 فیم  ا یخ تص بس  جل  ١٢الحال  ة اورنی ك تس  جیل نم رة   فأن ھ یس تعمل ف  ي ھ ذه    

المل  ك الح   ر وتقی   د تفاص   یل الایج  ارة بس   جل الرھون   ات یس   تعمل اورنی   ك   

 لتسجیل الایجارة وذلك بحذف كلمتي حكومة السودان في   ١٣التسجیل نمرة   

 .مكان كلمة الطرفان ویستبدل یھما اسم مالك العقار

تفص یلات الم وجزة یج  ب أن    تح ت ال ١٣ف ي اورنی ك التس جیل نم  رة    ) أ/ (٤

یقی  د م  ا إذا كان  ت الایج  ارة خاص  ة بالس  كن أو دك  ان أو معص  رة زی  ت أو         

 .طاحونة دقیق أو أي غرض آخر خاص

 ........................سنة من......................... بعد الكلمات   المدة) ت(

جر یجب أن یوض ح غی ر قاب ل للتجدی د أو قاب ل للتجدی د حس ب رغب ة المس تأ                

 .سنة................... لمدة

 :تقید التجدیدات الملكیة كالآتي/ ج

 د تجد................. مرة التاریخالتاریخ عقد ن/ ٢



بنفس الشروط أو بحك ر  ............. سنة من ................  قدرھا ه اخري لمد

 .......................معاد مقداره كذا

ول   ي وثانی   ة وثالث   ة للس   كن أو الس   وق   تقس   یم الأراض   ي إل   ي درج   ات أ  /٥

والص  ناعات المؤذی  ة الاخ  ري یج  ب أن یقی  د ف  ي المك  ان المخص  ص ل  ھ ف  ي  

الاورنیك ھذا التقسیم مبینھ في الخریطة المودعة وعند أجراء تعدیل في ھذا    

التقس  یم ب  الحبر الأحم  ر م  ع كتاب  ة التقس  یم الجدی  د فوقھ  ا مباش  رة ویكت  ب ف  ي  

ویوق ع علی ھ بواس طة رئ یس        ................... ومالھامش عدل التقس یم ف ي الی        

 .تسجیلات الأراضي

 ٢٩/٤/١٩٤٥الخرطوم في 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) ٥(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 ـ سجل الملكیة-أراضي المدن 

 ھ  ذا الس  جل ذو أھمی  ة عظم  ي لأن  ھ یعط  ي ت  اریخ مس  احة القطع  ة أن أي / ١

یطا في مساحة قطعة ارض في مدینة ذات قیمة قد یترتب  ولو كان بستغییر 

 .علیة مبالغ ضخمة في المال

یج  ب توض  یح المس  احة مقرب  ة للمت  ر المرب  ع باس  تثناء أس  واق العاص  مة   / ٢

 المثلث       ة أو تك       ون الكس       ور العش       ریة مكون       ة م       ن كس       ر واح       د      

 وما فوق یجبر لواحد صحیح . ٥٠وما دونھ أما . ٤٩یحذف الكسر 

بالأورنی  ك بأح  دي  ) ١(ول عل  ي القی  د الأول تح  ت النم  رة   یمك  ن الحص   / ٣

 :الطرق الثلاثة الآتیة

 )قرار التسویة: السلطة(التسویة / أ

: الس لطة (التخطیط الجدی د لأراض ي الحكوم ة والت ي ل م یس بق تعمیرھ ا              / ب

 ).التصدیق علي التخطیط

عق  د قس  مة إف  راز أو طل  ب   : الس  لطة(قس  مة إف  راز م  ن القطع  ة القائم  ة    / ج

 ).لمالكا

 -:ةوھذا القید الأول للمساحة یخضع للعوامل الثلاث الآتی/ ٤

 م ن قطع ة مج اورة أو النقص ان بأخ ذ ك ل أو          ك ل اوج زء     الزیادة بإض افة    / أ

 .جزء من قطعة مجاورة

 إعادة التنظ یم أي بأخ ذ ج زء م ن ش ارع أو       ءالزیادة أو النقصان من جرا    /ب

 .إضافة جزء لشارع

 .ند إعادة المساحةالزیادة أو النقصان ع/ ج



 ف ي ھ ذه الحال ة أن یعم ل قی د      يوفي حالة ما إذا تأثرت المساحة فأنھ ینبغ     / ٥

 جدید منفصل ولا یجوز بأي حال من الأحوال شطب المساحة القدیمة 

واستبدالھا بأخرى جدیدة كثیرا ما أدي ھذا الأج راء المعم ول ب ھ إل ي الل بس            

ول م ع دلت المس احات أو م ا     ففي حالات كثیرة نجد صعوبة في معرف ة مت ي    

 .ھي المساحة الحقیقیة الآن

أو ) أ(٤إذا كان  ت الزی  ادة أو النقص  ان بس  بب م  ا أش  رنا إلی  ھ ف  ي الفق  رة      / ٦

 أو ٢ ویعمل قید تحت نم رة      ١٠فیجب إصدار أورنیك التسجیل نمرة      ) ب(٤

حس ب النم  رة التالی ة المتسلس  لة یتبعھ  ا الت اریخ أو نم  رة العق د إذا وج  دت ث  م     

مت  را مربع  ا أض  یفت أخ  ذت م  ن القطع  ة أو م  ن أو إل  ي     ................ ..ك  ذا

مت  را مربع  ا وف  ي  ............. الطری  ق بس  بب أع  ادة التنظ  یم والمس  احة الآن  

 ومك ان حفظ ھ   ١٠الخانة جھة الیم ین یوض ح ت اریخ اورنی ك التس جیل نم رة        

ا  إذ ربم  ا یك  ون ھ  ذ١٠وان  ھ لم  ن المھ  م بی  ان مك  ان حف  ظ الاورنی  ك   نم  رة   

 .الاورنیك قد أشتمل علي قطعتین أو أكثر

 ولك ن مث ل ھ ذا    ١٠لا یك ون بأورنی ك تس جیل نم رة        ) ج(٤التعدیل تح ت    / ٧

أو ) أ(٤التعدیل یتطل ب القی د بنم رة منفص لة تمام ا مث ل التع دیل تح ت نم رة               

 .ومن الخطأ عملھ بشطب القید الأصلي) ب(٤

أجراء عند وجود فرق لا وقد وافق مدیر المساحة بأنھ لا حاجة لعمل أي / ٨

 المساحة الأصلیة ستظل ثابتة في كل من  –عند إعادة المساحة    % ٢یتجاوز  

 الخریطة والسجل السبب في ذلك انھ غالبا ما یكون من العسیر عمل مساحة 

لقطع  ة مقام  ة علیھ  ا مب  اني وربم  ا یظھ  ر ف  رق بس  یط حت  ى ب  ین مس  احتین        

 . متدربین



مس اح س وف یخط ر مكت ب التس جیلات        ف أن ال  % ٢عندما یتجاوز الخط أ     / ٩

المختص موضحا الأسباب التي من اجلھا حص ل التغی ر م ثلا الخط أ الن اجم                

ف  ي عملی  ة حس  اب المس  احة الأص  لیة وعندئ  ذ یج  ب عل  ي رئ  یس تس  جیلات     

م ن ق انون تس ویة الأراض ي وتس جیلھا س نة            ) ٢(٩٠الأراضي حسب الم ادة     

 یت راءى ل ھ وإذا اقتن ع     أن یصدر أعلان ا لم لاك القط ع المج اورة كم ا      ١٩٢٥

أمكن  ھ تص  حیح الس  جلات ومخ  ابرة قس  م المس  احة لتع  دیل المس  احة المبین  ة     

یخرطھم عل ي أن لا یك ون ھ ذا الإخط ار آلی ا ویج ب عل ي رئ یس تس جیلات            

الأراضي أن یقنع نفسھ تماما بأن المساحة الجدیدة ھي الص حیحة ویج ب أن      

لات تأیی  دا كتابی  ا أن   یك  ون ذل  ك الإخط  ار كتاب  ة وان یتس  لم رئ  یس التس  جی      

 .الخرط قد عدلت فعلا

ف   ي الأح   وال الت   ي تعم   ل فیھ   ا مس   احة جدی   دة لأي س   بب ك   أن تك   ون  / ١٠

لا تطب  ق ویج  ب ف  ي ھ  ذه  % ٢المس  احة الأص  لیة غی  ر ص  حیحة ف  أن قاع  دة  

 ترسل مصلحة المساحة كشفا ش املا موض حا ب ھ المس احة القدیم ة        أنالحالة  

ساحة الجدیدة وسیطلب أي فرق كبی ر  وھي التي یجب أن تكون بالسجل والم 

لاس یما إذا ظھ ر   ) ٢(٩٠في أي قطعة توضیحا خاصا أو أجراء تحت المادة    

أن الح   دود ب   ین الم   لاك المتج   اورین ق   د حص   ل فیھ   ا تع   دیل فعل   ي رئ   یس  

التسجیلات متي ما اقتن ع أن یص حح س جلاتھ ویطل ب م ن مص لحة المس احة          

 .خرطھم بتعدیل المساحة 

أو )  أع لاه ٩تحت نم رة  (ل مساحة خاصة بقطعة معینة   وفي حالتي عم  / ١١

 أع لاه فان ھ یج ب أن یك  ون ھن اك قی د بنم  رة      ١٠ع ادة المس احة تح ت الفق  رة    

 -:منفصلة بسجل الملك لكل قطعة كالآتي



مت را مربع ا أض یفت أو أخ ذت عن د           ...............الت اریخ ................ النمرة

 .نیك المساحة ومحل حفظھإعادة المساحة یذكر نمرة وتاریخ اور

 -:وفیما یلي نمازج من القید / ١٢

 سجل الملك

 وس   ط بالدرج   ة الثانی   ة  -د– ٧ مرب   ع ٤ قطع   ة نم   رة -٧/٢/٣٣ )١(

الب   الغ ................ المبین  ة بخریط   ة تس   جیلات أراض  ي مدین   ة  

 أو الب  الغ ٧٣ مت  را مربع  ا المعط  اة ب  القرار نم  رة ٧٥٠مس  احتھا 

 ١٠انظ  ر اورنی ك التس جیل نم  رة    – مت را مربع ا   ٧٥٠مس احتھا  

 .بملف القطعة) ٢ n, p, fأو ) (٧٦ c, s, fأو (

 وسط-د-٧مربع ١

 

 مترا مربعا   ٢٣-٨/٢/٤٣ )٢(

 أضیفت عند أعادت 

  مترا مربع ٧٣٣ الآن-المساحة

 

 انظر جواب تسجیلات الأراضي 

 ........... بتاریخ .......... نمرة

 - د -٧مرب   ع٤بمل   ف القطع   ة نم   رة  

 وسط 

  ٧٣/٤٤ عقد نمرة -١٨/٧/٤٤/ ٣

  مترا مربعا أخذت من ٤٢ ١٥/٦/٤

 

  المساحة –الشارع بعد إعادة التنظیم 

  مترا مربع٨١٥الآن 

 ١٠أنظ    ر اورنی    ك التس    جیل نم    رة 

  بملف القطعة ١٥/٦/٤٤المؤرخ 

 

  وسط- د-٧ مربع ١نمرة 



 

 

 مت    را مربع    ا  ٤٠٠ -٢١/٨/٤٤) ٤(

المس  احة الآن ) ١(فص  ات م  ن نم  رة 

 ا مربعا متر٤١٥

 

 ١٠انظ    ر اورنی    ك التس    جیل نم    رة 

 بمل   ف القطع   ة ١/٩/١٩٤٤الم   ؤرخ 

  وسط- د-٧مربع ) ١(٤نمرة 

 

 

 ١١٦/٤٥ عق  د نم  رة  ٢٧/٢/٤٥) ٥(

 مت     را أض     یفت  ٤١٥ ١٠/٢/١٩٤٥

 وس ط  – د -٧ مربع ٢٣للقطعة نمرة  

 ولا مساحة الآن وقفل السجل 

 

انظ  ر اورنی  ك التس  جیل م  ؤرخ نم  رة 

مل      ف  ب١٠/٢/١٩٤٥ الم      ؤرخ ١٠

  وسط- د-٧ مربع ٣القطعة نمرة 

 

 

 

 

 

  ٣٠/٤/١٩٤٥الخرطوم في 

 المسجل العام للأراضي

 

 

 

 

 



 )٦(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 سجل الملكیة: أراضي المدن

یجب أن یبین ھذا السجل اسم المالك أو المستأجر وأیة قی ودات تقی د ح ق        / ١

 .التصرف في ھذه الملكیة

 التحذیرات التي تمنع التص رف إل ي أن ت زال م ن     ویتبع ذلك القیودات أو   / ٢

 .السجل والتي یجب أن تسجل بسجل الملكیة

یعطي أي قید نمرة متسلسلة ویتبع القی د عل ي الت والي ت اریخ التس جیل ث م        / ٣

 .نمرة العقد ثم تاریخ ذلك العقد ثم اسم صاحب الحق

 . لھبالعامود الأیمن من السجل یوضح نوع التصرف والثمن المقابل/ ٤

إذا كان العقار مسجلا عل ي الش یوع یج ب أن توض ح أم ام أس ماء الم لاك                  /٥

 لا ینبغ  ي أن ٢٤حص  ة ك  ل م  نھم الكس  ور الاعتیادی  ة الت  ي یتج  اوز مقامھ  ا     

تسجل ویظھر أن ھذه القاعدة قد كثیرا ما تجاھلت وفي أراضي السكن یجب  

أن یك   ون الح   د الأدن   ى ال   ذي یمك   ن تس   جیلھ لیمث   ل حص   ة ش   ائعة خمس   ة     

 .وعشرون مترا مربعا

وان  ھ لم  ن الض  روري ج  دا أن یلاح  ظ أن مجم  وع الحص  ص الش  ائعة یع  ادل  

 .المساحة للقطعة

عندما یكون ھنالك أكثر من قید باسم شخص واح د یج ب أن یوح د تح ت            / ٦

 .قید واحد في نفس السجل

 -:ونجد فیما یلي نموذجا للقید/ ٧

 -٢١/١٢/٤٥ -١٧/٤٥عقد -٢/١٧/١/١٩٤٥

 جنیة ٥٠٠سف                                     بیع بمبلغ محمد احمد یو

 ١٥/٢/٤٥ -٢٠/٤٥عقد -٣/٢/١٨/٢/٤٥



 علي محمد احمد یوسف یمتلك نص

 فاطمة بنت محمد احمد یوسف تمتلك ربع                               بالإرث

  ,,   ,,     ,,  ,,آمنة، ربع

  التصرف– آمنة -٤/١٨/٤٥

 

تعش م أن نص در نموذج ا لجمی ع القی ودات الاعتیادی ة وبھ ذه               وفي القریب أ  /٨

المناس بة عل  ي ك ل رئ  یس تس جیلات أراض  ي أن یبت دئ ف  ي تحض یر نم  وذج      

 .یوضح القیودات التي یري ضرورة توضیحھا

 ٣٠/٤/١٩٤٥الخرطوم في 

 .رئیس عام تسجیلات الأراضي

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 )٧(منشور تسجیل الأراضي رقم 

 رھوناتسجل ال: أراضي المدن

 

الت ي لھ ا مفع ول    . ھذا السجل یخصص لتس جیل الرھون ات والموان ع ال خ        / ١

لذا ینبغي تسجیل عقد الایجارة ف ي ھ ذا   . مضاد لسجل الملكیة والتصرف فیھ  

المك  ان أم  ا إذا كان  ت الایج  ارة طویل  ة الأج  ل مم  ا یجعلھ  ا موض  وعا ل  رھن    

أجر ویحف ظ  أیضاً فأنھ في ھذه الحالة یجب عمل سجل منفصل لحقوق المس ت    

 .مباشرة بعد سجل المؤجر

تعطي القیودات نمرة متسلسلة وبعد القید مباشرة یكون تاریخ القید وتلی ھ         / ٢

 .نمرة القید وتاریخھ

ف ي حال ة ال رھن یعم ل قی د منفص ل بقیم ة ال رھن وقی د منفص ل للم  رتھن           / ٣

 مثال ذلك 

 رھن لضمان مبل غ  –م ١٠/٣/١٩٤٢رقم  ٧٣١/٤٢ عقد نمرة    -١٢/٥/٤٢-٣

 علي إبراھیم احمد :  المرتھن-٤/جنیھ ٣٠٠

وف ي القری ب أتعش م أن اع د نموذج  ا لك ل القی ودات   العادی ة وعل ي ذل  ك         / ٤

یج  ب عل  ي ك  ل رئ  یس تس  جیلات أراض  ي أن یبت  دى ف  ي تحض  یر نم  وذج         

 ,یوضح القیودات التي یري ضرورة توضیحھا

 

 

 ٣٠/٤/١٩٤٥الخرطوم في 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي

 



 ٣٠/٤/١٩٤٥الخرطوم في 

 المسجل العام للأراضي

  وتسجیلھاالأراضي من قانون تسویة )٢(٣١ تحت المادة أمر

 ١٩٢٥سنة 

 .................................................................. وصف القطعةأنبما 

 :مترا مربعا مسجلة كالآتي...............................البالغ مساحتھا

  كانت مؤجرة تذكر تفصیلا تلك الایجارة إذا أوحر بالملك ال

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

اذك                                                                        ر التص                                                                        رف  وان 

..................................................................................المقترح

............................................................................................

............................................................................................

.......... 

) ٢(٣وان مساحة القطعة المذكورة تقل عن الحد الادني المقرر تحت المادة   

 تس جیل أي تص رفات   نلا یمك   التي ١٩٢٥ سنة الأراضيمن قواعد تسجیل  

 .بموجبھا ما لم یكن بغرض توحید الملك بالسجل

 أراض        ي تس        جیلات رئ        یس.................... .أراض        ي..........أن        ا

................... 



 الأراض ي من قانون تسویة  ) ٢(٣١بموجب السلطة المخولة لي تحت المادة       

 القطع ة الم ذكورة لتك ون ج زءا م ن          بإض افة  بھذا أمر    ١٩٢٥سنة  وتسجیلھا  

والت      ي تفص      یلات  ...................................................... .القطع      ة

 -:كالآتيتسجیلھا 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

 ..........أنوكذلك أمر ............................................................... 

 إلي یدفع أن القطعة المضافة إلیھاالمذكور مالك القطعة التي ستضاف 

مالك القطعة المضافة المذكورة علي سبیل    ....................................... 

 .....................للقطعةالذي قدرتھ كقیمة .............. .مبلغ التعویض

 .مبانيالقطعة المضافة وما علیھا من 

 المتق  دم الإض  افةم  ع ...................... .بالقطع  ة یس  جل رھ  ن  أن أم  ركم  ا 

 .التسجیلذائدا رسوم ..................................... ألذكرھا لضمان مبلغ 

 رئیس تسجیلات ١٩..................الشھرمن .................... لیوموقع في ا 

 ........................أراضي

 ١٩٢٥ وتسجیلھا لسنة الأراضيقانون تسویة 

م ن  ................ .الی وم ف ي   ............ .نم رة  تح ت العق د      الأمرقد سجل ھذا    

بمدین            ة .......... .......القطع            ة.بمدین            ة.....................الش            ھر

 .أعلاهبمقتضي القانون المذكور ................

........................................................................................... 

 أراضيرئیس تسجیلات 



 )٥٩( نمرة الأراضيمنشور تسجیل 

 یمة العقار موضوع التصرف بتقدیر قدالتقیی

  بعد تحصیل الرسومسوق حسب قیمة ال

للعی  ان   العق  ارات بالس وق كم ا ھ و واض ح    أس عار  ف ي  للارتف اع الھائ ل  نس بة  

 التعام  ل ف  ي العق  ارات ب  البیع والش  راء تج  ارة ت  در عل  ي   أص  بحث الآن بحی  

 . الطائلة والربح الوفیرالأموالأصحابھا 

نرجو منكم إعطاء العنایة الكاملة لتحصیل الرسوم وذلك بأن یحص ل الرس م        

علي التصرفات حسب القیمة السوق الحالیة وعدم الاكتفاء بالقیمة الموضحة 

بالتصرفات التي تتم أمامكم أو التي تقدم ألیكم من موثقي العقود مع ملاحظة  

قد ارتفعت وأنھا ف ي زی ادة مس تمرة لا تھ دأ وذل ك طبق ا               أن أسعار العقارات  

 .١٩٢٥نة من قواعد رسوم التسجیل لس) ١(لسلطاتكم تحت القاعدة 

 أك  رر الق  ول بالتش  دید ف  ي تحص  یل الرس  وم عل  ي      أن أرج  و الأس  بابلھ  ذه 

حس ب القیم ة الحالی ة بالس وق وان تم دونا ش ھریا بالتق اریر الت ي             التصرفات  

توضح الرسوم المحصلة خلال الشھر بما ف ي ذل ك رس وم التق دیرات ث م ف ي         

 یك  ون أن وأرج  و یص  لنا ف  ي حین  ھ  أنالنھای  ة بالتق  دیر الس  نوي ال  ذي یج  ب   

 .محتویا علي توقعاتنا بتحصیل مبالغ فوق ما مقدر في المیزانیة

 

 واالله المستعان

 المسجل العام للأراضي/ ع

 

 

 



 )٥٧( رقم الأراضيمنشور 

  الأراضيعدم السماح لموظفي وعمال مكاتب تسجیلات 

  غیره أو شخصیة لإثبات مستندبالتوقیع كشھود في أي 

 

 بع  ض أنالتس  جیلات لعقود أم  ام رؤس  اء ل  وحظ ف  ي ع  دد م  ن التص  رفات ب  ا 

 شخص یة   لإثب ات موظفي وعمال مكاتب التسجیلات یقوم ون بمھم ة الش ھود           

 بصفتھم شھود عدل في الوث ائق ونظ را لأن بع ض المتع اقبین          أوالمتعاقدون  

 انتحال الشخصیة وحرصا عل ي ص حة العق ود    أوقد تعرضوا لتھمة التزویر   

س  جیلات ودفع  ا للش  بھة عنھ  ا وع  ن     الت  ي تح  رر ویوق  ع علیھ  ا بمكات  ب الت    

موظفي وعمال التس جیلات یحظ ر عل ي جمی ع م وظفي وعم ال التس جیلات                 

 التوقیع علي أي عقد وعلي رؤساء التسجیلات رف ض وع دم       أوأداء الشھادة   

 .أي من موظفي وعمال التسجیلات شاھداقبول أي تعاقد یكون فیھ 

 

 .بدقةأرجو أن ینفذ محتوي ھذا المنشور 

 لتوفیقوباالله ا

 ١٩٧٦صدر تحت توقیعي في الیوم السابع عشر من شھر مایو سنة 

 المسجل العام للأراضي

 

 

 

 

 



 

 )٥٦( نمرة الأراضيمنشور تسجیل 

 الشخص یة  مح اكم الأح وال   عدم قب ول مس تندات تغیی ر الس جل الص ادر م ن              

 دون محاكم المدیریة ـــــ بمدیریة الخرطوم

 

 الشخص  یة الأح  والم  ة العلی  ا دائ  رة نائ  ب رئ  یس المحك/ بتوجی  ھ م  ن الس  ید 

 -:الآتيأصدر المنشور 

یج  ب أن لا یقب  ل م  ن الآن فص  اعدا أي مس  تند ص  ادرا م  ن مح  اكم الأح  وال    

الشخصیة الجزئیة بمدیریة الخرطوم لتغییر السجل سواء كان ذل ك خلاص ة             

إعلام شرعي أو ش ھادة ھب ة أو فت وى بنق ل عق ار أو أم ر تأیی د بی ع عق ار أو                

عقار ما لم یكن ھذا المستند ممھورا بتوقیع قاضي المدیریة دائرة        شھادة بیع   

الأحوال الشخصیة المختص بعد كتابة أسمھ بوض وح وك ذلك الح ال بالنس بة       

لخطاب إرسال ذلك المستند وأن یكون من المستند والخطاب مختومین بختم        

محكمة المدیریة وبعبارة أوضح یجب أن تصلكم مستندات تغی ر الس جل م ن      

 .ة المدیریة بمدیریة الخرطوم للأحوال الشخصیة بالصورة المبینةقضا

 .الموفقأرجو مراعاة ذلك بدقة تامة واالله 

 ١٩٧٥صدر تحت توقیعي في الیوم الثاني عشر من شھر یولیو 

  المسجل العام للأراضي

 

 

 

 



 )٥٥( نمرة الأراضيمنشور تسجیل 

 شرعیة مراعاة الدقة في الردود علي استفسارات المحاكم ال

  بعد مراجعتھابأول أولا الاعلامات تخلا صاضرورة وتسجیل 

 

 ع  دم مراع  اة الدق  ة م  ن قب  ل بع  ض مكات  ب  -:الأخی  رةلق  د ل  وحظ ف  ي الاون  ھ 

 الأح  وال م  ن مح  اكم  إلیھ  االتس  جیل ف  ي ال  ردود عل  ي الخطاب  ات الت  ي ت  رد    

 الشخصیة عن صحة بیانات التسجیل 

ین  ة طبق  ا طبق  ا للتفاص  یل ال  واردة  تقب  ل م  ن المح  اكم كب الإف  اداتولم  ا كان  ت 

 وتبني علیھا ھذه المحاكم ١٩٢٥ سنة الأراضي من قانون تسویة     ٩٣بالمادة  

 وقرارات ف لا  أحكامھا الشخصیة الأحوال محاكم أنھا إلي الإشارةفقد سبقت   

 ومساعدي مس جلي  الأراضي یكون الحرص والدقة بین مسجلي جمیع أنبد  

  .الإفاداتي تلك  وھم یراجعون ویقعون علالأراضي

ھ لا یخفي علیكم المشاكل والمضایقات التي تسببھا ع دم مراع اة الدق ة        كما ان 

 خطأ فیص عب ت دارك   إعلام یترتب علیھ صدور  الإفادات اقل خطأ في     أن إذ

 الق رار  لأص در  للس لطة القض ائیة العلی ا    الأوراق إرسال من خلال  إلاالخطأ  

 التق دیم م ن     إجراءات لاتخاذوع   لمحكمة الموض  الأوراق إعادةبتصحیحھ ثم   

  .الأشخاص مصالح وإضاعة الأعمالجدید فتنعكس أثار ذلك في تعطیل 

 بعض مكاتب التسجیل تؤخر تسجیل خلاص ة       أن ذلك   إليویلاحظ بالإضافة   

 یمضي علیھا زمن طویل تستجد خلالھ ظروف جدیدة بوفاة    حتىالاعلامات  

 فیك ون عرض ة   الأول لامالأع  أح د الورث ة مم ا یتع ذر مع ھ تس جیل خلاص ة        

 . والتصحیح للإعادة



 الأح وال لذا علي مكاتب التس جیل مراع اة الدق ة التام ة الت ي أفادتھ ا لمح اكم                  

 الاعلام  ات والت ي تص  لھا منھ  ا عل  ي  تخ لا ص  ا الشخص یة والقی  ام بتس  جیل  

 .الفور بعد مراجعتھا بعنایة ودقة

 واالله ولي التوفیق 

 م١٩٧٤ من شھر أغسطس صدر تحت توقیعي في الیم الثالث عشر

 المسجل العام للأراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٥٤(منشور تسجیل الأراضي رقم 

 مس  جلي المح  اكم الش  رعیة والت  وكیلات    م  ن  إع  ادة الت  وكیلات الموثق  ة  

الانتقالی   ة م   ن الم   أذون للمحكم   ة الت   ي أص   درتھا للتأك   د م   ن ص   حتھا أو   

 . في حالة الشكاعتمادھا

 

الأح  وال (مس  جلي المح  اكم الش  رعیة س  ابقا   م  ن تق  دم لك  م ت  وكیلات موثق  ة   

أو أحد موظفیھا كما تقدم لكم توكیلات انتقالی ة م ن م اذوني    ) الشخصیة حالیا 

 خول لھم عمل مثل ھؤلاءالمناطق المختلفة قد یكون لا علم لكم عما لو كان        

ھ ذه الت وكیلات ث م أنك  م لس تم ف ي موق ف لمعرف  ة عم ا كان ت التوقیع ات ھ  ي          

 المخ  ول لھ  م عم  ل الت  وكیلات لع  دم وج  ود عین  ة م  ن    ش  خاصالأ التوقیع  ات

توقیعات لدیكم والغ رض م ن ھ ذا المنش ور ج لاء الش ك ال ذي یس اوركم م ن              

 -:ناحیة صلاحیتھا للعمل ولذا فأني أوضح الآتي

 الشخص  یة أنواعھ  ا كم  ا الأح  والأن الت  وكیلات الت  ي تص  در م  ن محلك  م  / ١

 .ا ھي نائب رئیس المحكمة العلی/ علمت من السید 

  شرعیةأشھادات/ أ

 تصدیق علي الأوراق/ ب

 انتقالیةتوكیلات / ج

تس  مع بواس  طة م  وظفي    ) ب(و ) أ(أن الاش  ھادات والتص  دیقات ب  الفقرتین   

محاكم الأحوال الشخصیة ال ذین ی أذن لھ م القض اء وھ م م ن ك ان ف ي درج ة                 

أول فم  ا فوقھ  ا حس  ب الأحك  ام المنص  وص علیھ  ا بالنش  رة العام  ة الش  رعیة    

 القض اة أنفس ھم یقوم ون    أن كم ا   ١١/٤/١٩٥٢ الصادرة في    ١٩٥٣, ١رة  نم

 .بھذا العمل في بعض الحالات وفي ظروف معینة 



تسمح بواسطة المأذونین ) ج( في الفقرة  إلیھاالتوكیلات الانتقالیة المشار    / ٢

 حیث نص بأن ینتخب في كل محكمة ١٦وقد نظمھا المنشور الشرعي نمرة 

 خ   ارج الانتقالی   ةالحاج   ة للقی   ام بعم   ل الت   وكیلات  م   أذون أو أكث   ر حس   ب  

المحكم  ة بتوص  یة م  ن قاض  ي المحكم  ة وبع  د موافق  ة محكم  ة العم  وم س  ابقا    

الشخص  یة حالی  ا وبع  د إص  دار الت  وكیلات     المحكم  ة العلی  ا دائ  رة الأح  وال    

 .والتوقیع علیھا من الموظف المسئول وختمھا بختم المحكمة 

 إل  ي ف  ي عم  ل الت  وكیلات الم  أذون لھ  م  م  ن توقی  ع الم  وظفین  نم  وذجإن / ٣

 یك  ون معق  ولا ف  ي ح  د ذات  ھ لأن  ھ م  ن    أنمكات  ب التس  جیلات المحلی  ة یمك  ن  

 -: لكم في الفقرات الآتیة أوضحھاالناحیة العلمیة ستواجھ الصعوبات كثیرة 

وتغی بھم ع ن العم ل    السادة القضاء بالنقل ومثلھم الموظفین   ت  تحركاكثرة  / أ

 .رضسواء بالأجازة أو بالم

أن بعض المحاكم التي یكثر العمل فیھا یقوم أكثر من موظ ف واح د ف ي       / ب

 . بالتصدیق أووقت واحد بعمل التوكیلات سواء كانت أشھادات 

 مكت ب  إل ي كیلات  نموذج من توقیع موظف مختص بعمل الت و  إرسالإن  / ج

م  ن توقی  ع ذل  ك الموظ  ف لك  ل   التس  جیلات المحل  ي یقتض  ي إرس  ال نم  وذج   

 فل  ن یخ  دم الغ  رض ال  ذي وألایلات الموج  ودة داخ  ل الس  ودان مكات  ب التس  ج

 تص در  إن لس بب بس یط فق د یح دث عل ي س بیل المث ال لا الحص ر          إلیھیھدف  

 توكیلا لشخص والموكل والعق ار المطل وب   الأبیضمحكمة دنقلا أو محكمة    

 عس  یر م  ن ألی  ھالتص  رف فی  ھ موج  ود ب  الخرطوم أو م  دني ول  ذا ف  أن اللج  ؤ   

أن ھذه التوكیلات تعتبر وث ائق رس میة تحم ل توقی ع موظ ف            الناحیة العملیة   

 حص  ل ش  ك لمكت  ب التس  جیلات ع  ن  ف  إذامس  ئول وممھ  ورة بخ  تم المحكم  ة  



ف  یمكن ف  ي ھ  ذه الحال  ة إحال  ة   ص  حة تل  ك الوثیق  ة لوج  ود ش  بھة ت  دعو ل  ذلك    

 .الوثیقة للمحكمة التي أصدرتھا للتأكد من صحتھا من عدمھ

 ...أرجو التأكد أن یكون ھذا واضحا

 وباالله التوفیق

 . لھذا المنشور باستلامكم الإفادةكما أرجو 

 ٩/٥/١٩٧٣الخرطوم في 

 المسجل العام للأراضي



 )٥٠( رقم الأراضيمنشور تسجیل 

       )١٩٦٦تعدیل  (١٩٦٥قانون رسم الدمغة لسنة 

-١-٢١ الم ؤرخ  ٥٠لقد قررت تعدیل واعادة صیاغة منش ور التس جیل رق م            

 :الي  علي النحو الت١٩٦٧

 الاتفاق أو العقد / ١

 ق روش  ٥رس م الدمغ ة   – بین طرفین اواكث ر      أو تعاقد   اتفاقیھ أیةذلك  ویشمل  

 ق روش عل ي   ٥. علي الصورة الاولي الت ي تس لم لاي ط رف عن د التس جیل              

 .كل صورة اضافیة تسلم فیما بعد 

 -:تفسیر

 عقود المحاكم الشرعیة والمدنیة تعفي من رسوم الدمغة / ١

ال  خ الت  ي تح  رر م  ن ص  ورتین ع  ادة   .....البی  ع والتن  ازل والمبادل  ة عق  ود / ٢

 وخمس ة ق روش عل ي ك ل     الأول ي تحصل علیھا خمسة قروش علي الصورة       

 .صورة أضافیة أخري

 -:العرائض

علیھ  ا رس  وم دمغ  ة خمس  ة ق  روش ی  دفعھا مق  دم العریض  ة معن  ي ذل  ك أن          

ن لتكتم ل  العریضة المدفوعة بثلاثة ق روش الآن تحص ل علیھ ا دمغ ة بقرش ی        

 .الخمسة قروش المذكورة

 -:الطلبات الاخري التي تقدم للمكتب 

 ق  روش ی  دفعھا مق  دم الطل  ب مث  ال ل  ذلك طلب  ات ش  ھادات البح  ث        ٣علیھ  ا 

 .وطلبات الحصول علي صور العقود ومایشاكلھا

 -:إعفاءات

 



 

ب ین  تعني الطلبات المقدمة للعمل والتعین والطلبات داخ ل دواوی ن الحكوم ة           

 .الخ......ومصالحھم وذلك فیما یتعلق بالاجازات والعلاوات الموظفین 

 -:تعطاءاال

 جنی            ھ ف            ي الش            ھر أو الس            نة                                ٥٠٠بقیم            ة لا تتج            اوز / أ

 ) قرش یدفعھا٢٥(

 جنی ة ف ي   ١٠٠ جنی ھ ف ي الش ھر أو الس نة وتق ل م ن             ٥٠٠بقیمة تتجاوز   / ب

  قرشا٥٠الشھر أو السنة 

  جنیھات٥ في الشھر أو السنة ١٠جاوز بقیمة تت/ ج

 -:ملحوظة 

 عرب  ات  رأاس  تئجا  ح  الات إلالا یھ  م مكت  ب التس  جیل م  ن ھ  ذه العط  اءات      

 .یشبة ذلك  التسویة أو ما

 -:الشھادات / ٥

 اس  تلمت ق  روش وإذا ٥ش  ھادات البح  ث الت  ي یس  تخرجھا مكت  ب التس  جیل     

عدد القطع ك ل  شھادة البحث علي أكثر من قطعة واحدة تحصل الدمغة علي  

 مل  یم علم  ا ب  أن ھ  ذا الرس  م لا یش  مل الرس  م عل  ي الطل  ب المق  دم      ٥٠قطع  ة 

 . الشھادة والذي سبق النص علیة في البند الثالث أعلاهلاستخراج

 -:ملحوظة

 الحكوم ة أو لص الحھا بغ رض ع ام وذل ك            باس م تعفي الشھادات المستخرجة    

 .ةفي الأحوال التي تكون الحكومة ملزمة بدفع رسم الدمغ

نسخة من أیة وثیق ة أو ص ورة ثانی ة خاض عة لرس م الدمغ ة ویك ون رس م            / ٥

 -: علیھا قد دفع تحصل رسوم الدمغة كلآتي الدمغة الصحیح



 

 ٥ ك  ان رس   م الدمغ  ة المس   تحق عل   ي الوثیق  ة أو الص   ورة لا یتج   اوز    إذا/ أ

 . قروش ٥قروش یكون رسم الدمغة الجدید 

 -:تنبیھ

  .استعمالھیث لا یمكن  طابع الدمغة بحإلغاءیجب / ١

أذ أنطبق علي وثیقة ما أكثر من وصف بحی ث یج وز تحص یل أكث ر م ن             / ٢

 .رسم دمغة علیھا یحصل أعلي رسم للدمغة 

الح   الات المش   كوك فیھ   ا تح   ال إل   ي مكت   ب المس   جل الع   ام للأراض   ي    / ٣

 .للإرشاد

یوضح رسوم الدمغة المتحصلة شھرا ) فلسكاب(یجب حفظ سجل خاص / ٤

من ذل  ك ف  ي التقری  ر الش  ھري ف  ي خان  ة منفص  لة ومس  تقلة م  ن    بش  ھر ویض  

 .غیرھا من البیانات 

 فیم ا یتعل ق ب العقود    ١/٣/١٩٦٦یطابق ھذا المنشور بمفعول رجعي م ن        / ٥

 .المنتظرة والعقود التي لم تقدم بعد التسجیل 

ال   دافع لإص   دار ھ   ذا المنش   ور ھ   و أن منش   ور إدارة المح   اكم الم   ؤرخ   / ٦

ك  ن واض  حا فیم  ا یخ  تص بتس  جیلات الأراض  ي ول  ذلك    ل  م ی١٣/١١/١٩٦٦

 .كان لا بد من توضیح ما یخص التسجیلات من قانون رسوم الدمغة 





 

 

 



 

  )٤٩(منشور تسجیل الأراضي رقم 

 بط التسویة بمقتضي المادة االإستئنافات المقدمة لض

 ٢٥١٩من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا سنة ) ٢(١٥

 

رئیس القضاء في مناسبات كثیرة أن حضرات ض باط التس ویة        / لاحظ السید 

لا یتبع ون الإج راءات الص حیحة عن د نظ ر الإس تئنافات الت ي تق دم لھ م ض  د          

ق  رار ض  ابط  التس  جیل ول  ذلك ف  أن الغ  رض م  ن ھ  ذا المنش  ور ھ  و ش  رح         

 المح   اكم رق   م  إدارة والتأك   د م   ن العم   ل بھ   ا توكی   دا لمنش   ور    الإج   راءات

 یستمد ضابط التس ویة ص لاحیاتھ ف ي نظ ر الأس تئنافات         ٢٢/٢/١٩٦٦ــــ٢٢

 وھ  ذه ١٩٢٥ م  ن ق  انون تس  ویة الأراض  ي وتس  جیلھا لس  نة     ١٥م  ن الم  ادة  

 -:المادة تنص علي الآتي 

 ) ٢ (١٥المادة 

قب  ل میع  اد قف  ل التس  ویة یج  ب عل  ي ض  ابط التس  ویة أن یس  مع ال  دعاوى       / أ

اض ي الواقع ة ف ي منطق ة التس ویة      والنزاعات الخاص ة بملكی ة أو ح دود الأر        

وجمیع الدعاوى والمنازعات الخاصة بأي رھن علي ھذه الأراض ي وك ذلك    

أیة عریضة تق دم ل ھ لتغی ر ح دود أو لتب دیل التس جیل وان یص در ق راره ف ي                    

 .جمیع ھذه الحالات 

 -:ملحوظة

معني ذلك أن ھ لا یج وز لض باط التس ویة أن یش طب آی ة عریض ة مھم ا ك ان                

 .موضوعھا 

 بعد قفل التسویة وقبل مضي الستة أشھر المنصوص عنھا في المادة / ب



 

 

یج  وز لض  ابط التس  ویة أم  ا أن یس  مع ال  دعاوى أو المنازع  ات أو الع  رائض    

المشار إلیھا ویصدر قراره فیھا أو یحیل الموضوع إلي المحكمة المدنیة بعد 

 .تدوین ملحوظة في السجل 

 المعمول بھا في   الإجراءات نفس   تنص علي ضرورة أتباع   ) ٣ (١٥والمادة  

 ةأو عریض  المح  اكم عن  دما ینظ  ر ض  ابط التس  ویة ف  ي أی  ة دع  وى أو ن  زاع    

 -:وبمعنى آخر علي ضابط التسویة أن یفعل الآتي 

 یقبل العریضة/ ١

 یحصل الرسوم المنصوص عنھا في قانون القضاء المدني/ ٢

 .یدون محضرا كاملا بالوقائع والبیانات/ ٣

 .ئع ویفحصھا یجمع الوقا/ ٤

 .یحدد نقط النزاع/ ٥

 .یستجوب الأطراف المعنیة/ ٦

 .یصدر قراره النھائي/ ٧

 -:ملحوظة 

 . تنطبق علي أعادة التسویةالإجراءاتنفس 

 كم ا  إیجازی ا لقد أعتاد ضباط التس ویة عل ي ش طب الع رائض الت ي تق دم لھ م                  

ت ي تل زم   ال) ٢ (١٥تفعل المحاكم المدنیة ولك ن ھ ذا مخ الف لمنط وق الم ادة             

 .ضباط التسویة بقبول العریضة

 الإج راءات الت ي تلزم ھ بأتب اع       ) ٣ (١٥العریضة والسیر فیھا وكذلك المادة      

 .أعلاه ) ٣(الموضحة في الفقرة 



 

 

أن الغرض من النظر في ھذه الاستئنافات أم ام ض باط التس ویة وف ي منطق ة         

یان ات والفص ل    الفرص ة للمتقاض ین بتق دیم كاف ة الب        إتاح ة التسویة زمنھا ھ و     

 إجح اف  الم ذكورة فی ھ   الإجراءات إتباعفیھا في وقت وجیز ولذلك فأن عدم        

 .علاوة علي انھ یشغل المحاكم بدعاوى لا لزوم لھا علي ھؤلاء 

فعلي جمیع ضباط التس ویة مراع اة م ا ج اء ف ي ھ ذا المنش ور وتطبیق ھ بدق ة                

ف وسیحاس  ب ض  باط التس  ویة عل  ي أي تقص  یر ف  ي ھ  ذا الص  دد ھ  ذا وس  و      

 أنھ ا نفرض رقابة شدیدة من الآن فصاعدا علي أعم ال التس ویات للتأك د م ن        

 تسیر علي الوجھ الصحیح 

 وباالله التوفیق

 م٢/١/١٩٦٧الخرطوم في 

 المسجل العام للأراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٤٨(منشور تسجیل الأراضي رقم 

  عدم تسجیل توصیات ضباط بالحكر وإزالة التوصیات من السجل

 

ن  دما یص  در ق  راره بتس  جیل أرض ملك  ا للحكوم  ة یوص  ي  ض  ابط التس  ویة ع

منحھا بالحكر إلي زید من الن اس وترس ل ھ ذه الكش وفات لمكت ب الأراض ي           

المخ  تص ث  م ی  دخل الق  رار ف  ي الس  جل ب  أن الأرض حكومی  ة وت  دخل ھ  ذه        

 الموص ي علی  ھ ف ي الس جل وب  دیھي أن إدخ ال أس م الموص  ي      باس م التوص یة  

 یمنحھ عقد )حكومة السودان(لقطعة الحقیقي علیھ بالسجل قبل موافقة مالك ا

 .إیجارة أن ھو إلا أجراء خاطئ

مساعدي التسجیلات إزال ة أس ماء الموص ي       / بناءا علیھ فعلي جمیع رؤساء      

 حكوم ة الس ودان كم ا      باس م القطعة المعنیة مس جلة     علیھم من السجل لتصبح     

ی ة   ش ھادة تس جیل ع دم ذك ر أس م الش خص الموص ي عل         استخراجعلیھم عند   

 .بالقطعة 

ط التس ویة وض باط التس جیل بأن ھ عن دما یس جلون           اكما ألفت نظر جمیع ض ب     

القط ع الت ي أثبت ت أنھ ا لحكوم ة الس ودان وأوص وا ب أن تك ون لأش خاص ألا           

 .یسجلوا ھذه بسجل القطعة

 ٦/٢/١٩٦٦في / الخرطوم 

 المسجل العام للأراضي

 

 

 

 



 )٤٧(الأراضي رقم منشور تسجیل 

 )٨( مع ملحق الإجارةد ضرورة مراجعة عقو

 استلامھاوعدم إعادتھا لسلطات الأراضي بعد 

عن  دما  بأن ھ  ١٩٤٧لق د ن ص مش روع التص  رف ف ي أراض ي الم  دن س نة       / ١

تعرض قطع أراض ي للبی ع ب المزاد العلن ي وترس و عل ي مس تحقیھا ف أن ك ل            

منھم یوقع علي العقد الخ اص بالقطع ة ث م بع د ذل ك ترس ل ص ورة العق د م ع               

 .إلي مكتب التسجیلات المختص ) ٨(رة الملحق نم

) ٨(مع الملحق نمرة براجع مكتب التسجیلات صورة العقد التي وصلتھ      / ٢

 ) .٨(لیتأكد بأن عدد القطع مساحتھا مطابقة للملحق نمرة 

  .الابتدائیةتدخل في السجل المعد للمدة / ٣

ل ي ح ین    أعلاه ھو الأجراء الذي یتبع عقد عرض القطع بالمزاد إ     رما ذك  أن

  .الابتدائیةتسجیلھا للمدة 

علمت بأن مكاتب التسجیل یطلب منھا أعادة بعض صور العق د وھ ي ط ور              

المدة الابتدائیة ثم یعاد مرة أخري معدلة بأسماء أشخاص آخرین غیر ال ذین            

 )Notice Of Laces (الإجارةمنحت لھم عند المزاد تحت إعلان 

ود من الجھ ات المختص ة ومعھ ا    أود أن أوضح بأنھ عندما تصل صورة للعق   

ذلك شفویا وھ ي ف ي    ینبغي أن لا تعاد مرة أخري لمجرد طلب   ) ٨(الملحق  

 .الابتدائیةطور المدة 

بل یجب أن تطلب بخطاب رسمي إلي مكتب التس جیل وإذا قص د م ن طلبھ ا       

 ھو إلغائھا یجب أن یكون ذلك بوضوح في الخطاب ثم بعد ذلك یكتب علي 

 

 



ا لاغیة وتحفظ بملف القطعة ولا تع اد للأراض ي ب أي ح ال         صورة العقد بأنھ  

  .الأحوالمن 

 أو ص  عوبة ف  ي تطبی  ق م  ا ج  اء بھ  ذا المنش  ور أرج  و الاتص  ال       التب  اسأي 

 .بمكتب المسجل العام للأراضي للتوجیھ 

 **واالله ولي التوفیق

 المسجل العام للأراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٤٦(منشور تسجیل الأراضي رقم 

 بادلة وقسمت الإفرازرسوم الم

م ن الب اب الأول للج دول الملح ق بقواع د رس وم التس جیل              ) د (١ینص البن د    

عل ي أن رس وم المبادل ة    )  قوانین السودان    ٧ مجلد   ٥٢صفحة   (١٩٢٥لسنة  

 .من قیمة العقار حسب سعر السوق % ١وقسمة الإفراز تحصل بنسبة 

تس  جیل عل  ي وب الرغم م  ن ھ ذا ال  نص الص  ریح فق د درج  ت بع  ض مكات ب ال    

عل ي الف رق ال ذي ی دفع لتع ادل المبادل ة أو        % ٤تحصیل رسوم زی ادة بنس بة       

القسمة بحجة أن ذلك الفرق أشبھ بثمن البیع وھذا الإجراء غی ر ص حیح لأن      

المبادلة أو القسمة معاملة من نوع خ اص تختل ف ع ن معامل ة البی ع والف رق             

 . للمعاملة تعویض مكملالمشار إلیھ لیس ربحا ولكنھ في الحقیقة 

 بنس بة  الإف راز فبناءا علي م ا تق دم قررن ا أن تحص ل رس وم المبادل ة وقس مة            

 -:من قیمة العقار حسب سعر السوق مثال ذلك % ١

 جنی  ھ فعن  دما  ٤٥٠٠ جنی  ھ وعل  ي یمتل  ك عق  ار    ٤٠٠٠أحم  د یمتل  ك عق  ارا   

 -:یتبادل المذكوران تحصل الرسوم كالآتي 

بعة ألف وخمسمائة جنی ھ م ن عل ي    علي الأر% ١ جنیھا بنسبة   ٤٥من أحمد   

 جنیة وبالمثل في حالة قسمة ٨٥الجملة =  جنیھ ٤٠٠٠علي % ١ بنسبة  ٤٠

 .الإفراز 

 . دائما بھذا المكتب لزیادة الإیضاح الاتصالھذا ویمكن 

 واالله المستعان

  ٢٦/٢/١٩٦٤الخرطوم في 

 

 المسجل العام للأراضي                             



 )٤٥(الأراضي رقم منشور تسجیل 

 حق البائع في الحجز لسداد باقي الثمن

عندما یدفع المشتري جزءا م ن ال ثمن ویتف ق م ع الب ائع عل ي دف ع الب اقي            / ١

بالطریق  ة الت  ي یتض  منھا العق  د یك  ون للب  ائع الح  ق ف  ي الحج  ز عل  ي العق  ار      

 Vendors, listلضمان الدفع ویسمي ھذا الحق 

في معاملة ھذا الن وع ھ ي أن   اتب التسجیل  والطریقة الواجب أتباعھا بمك   / ٢

یسجل البیع كالمعتاد ویسجل في الوقت ذاتھ رھن بباقي الثمن لص الح الب ائع             

م ن القیم ة المتعاق د     % ٤لضمان حقھ المشار إلیھ أما الرسوم فتحصل بواقع         

ولا تحص   ل رس  وم عل   ي تس   جیل  ) حس   بما یقتض  یھ الح   ال (علیھ  ا المق   درة  

 .الرھن

الس داد یح رر عق د ف ك رھ ن وتحص ل علی ھ رس وم تأش یرة           ثم عن دما ی تم      / ٣

 . بواقع خمسین ملیما عن كل قطعة Entry feeبالسجل 

ھذا النوع من المعاملات نادر جدا وقد لوحظ أن بع ض مكات ب التس جیل       / ٤

 إلي رس وم  بالإضافة(تحصل رسوما علي تسجیل الرھن من النوع المذكور     

حال ة الش طب وھ ذا خط أ ول ذلك      كم ا تحص ل أیض ا رس وم رھ ن ف ي           ) البیع  

فعل   ي الجمی   ع العم   ل بم   ا ج   اء ب   ھ  الالتب   اسأص   درنا ھ   ذا المنش   ور لرف   ع 

والرجوع إلي مكتب المس جل الع ام للأراض ي للش رح والتوجی ھ ف ي ح الات          

  .والاشتباه الغموض 

 .واالله المستعان 

 ١٩٦٤صدر تحت توقیعي في الیوم الثاني من شھر فبرایر سنة 

 

 لأراضيالمسجل العام ل



 )٤٤( رقم الأراضيمنشور تسجیل 

 كیفیة تقدیم طلب الاستئناف ضد قرار التقدیر

 لطلب أح د المكات ب طالب ة التق دیر وترس ل نتیج ة          استجابةعندما تقدر قطعة    

التق  دیر ل  ذلك المكت  ب ف  إن أع  ادة النظ  ر ل  ذلك المكت  ب ف  أن أع  ادة النظ  ر ف  ي  

 :لاستئناف أما أن یقدمھ  ھذا اباستئنافتقدیرھا مرة ثانیة لا یكون إلا 

 المكتب طالب التقدیر/ أ

 الشخص الذي یعنیھ موضوع التقدیر / ب

 :من المكتب طالب التقدیرالاستئناف المقدم / ١

 ق  در ض  ابط التق  دیرات أو رئ  یس مس  اعد رئ  یس التس  جیلات أي قطع  ة        إذا

 لأحد المكاتب المعنیة وأرسلت نتیجة التقدیر ثم طلب المكتب طالب  استجابة

 أح د الأش خاص م ن ال ذین یعن یھم       اعت راض لتقدیر وإعادة التقدیر بناء علي      ا

 قدم ھ ذل ك المكت ب نیاب ة      اس تئنافا فأن مثل ھذا الطلب یعتبر      موضوع التقدیر   

عن الشخص الذي یعنی ھ موض وع التق دیر ویرس ل ھ ذا الطل ب ل ي بواس طة                

مساعد رئیس التسجیلات فیما یخ تص بتق دیر أراض ي الم دن خ ارج              / رئیس

 .العاصمة 

 أراضي المدن بالعاصمة المثلثة فیرسل ل ي بواس طة ض ابط     تقدیرات أما في 

 .بمكتب المسجل العام للأراضي الخرطوم التقدیرات 

 : المقدم من الشخص الذي یعنیھ موضوع التقدیرالاستئناف/ ٢

 في قیمة التق دیر بع د إرس ال    انخفاض أو ارتفاعإذا تضرر ھذا الشخص من     

  لدي المكتب طالب اعتراضھفالإجراء الصحیح ھو أن یوضح نتیجة التقدیر 

 

 



أع  لاه ولك  ن  ) ١( حس  ب م  ا وض  ح ف  ي الفق  رة     الإج  راءات التق  دیر لتس  یر  

 مباشرة نیلجأ والملاحظ أن بعض الأشخاص الذین یعنیھم موضوع التقدیر   

مس  اعد رئ  یس التس  جیلات ال  ذین ق  اموا     / إل  ي ض  ابط التق  دیرات أو رئ  یس   

یطلبون منھم إع ادة نظ ر التق دیر وھن ا أوض ح ف ي مث ل ھ ذه          بالتقدیر الأول و  

 الأج راء  إنم ا  الأشخاص ھؤلاءالحالة لا یجوز إعادة التقدیر بناء علي طلب  

 للأراض  يم  نھم تق  دیم اس  تئناف إل  ي المس  جل الع  ام   الص  حیح ھ  و أن یطل  ب 

مس اعد رئ یس التس جیلات    / بواسطة المكتب طال ب التق دیر بواس طة رئ یس           

  .اختصاصھكل في دائرة 

إذا لم یقدم طلب الاستئناف علي نحو ما ذكر فلا یقبل ولا یعمل بموجب ھ ك ل             

مس اعد رئ یس التس جیلات العم ل     / ضابط التقدیرات ـــــ ـ رئ یس      / من السید 

 .بدقة علي ضؤ ما جاء بھذا المنشور 

 .واالله المستعان 

 .٢٦/١٢/١٩٦٣الخرطوم في 



 

 

 

 

 

 

 

 



 )٤٣(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 ضرورة الحصول علي تصدیق المسجل العام

 )٢ (٧٨للأراضي علي إعلان التحذیر تحت المادة 

 ١٩٢٥من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا لسنة 

 معظم مكاتب التسجیلات لا تطلب التصدیق علي تسجیل أنقد تلاحظ 

) ٢ (٧٨ كنص المادة إعلان تحذیر من المسجل العام للأراضي بالخرطوم

 .١٩٢٥من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا سنة 

مساعد رئیس التسجیلات / ولیتمكن من تطبیق ھذه المادة یجب علي رئیس 

إرسال أي إعلان تحذیر إلي ھذا المكتب للتصدیق علیة قبل تسجیلھ وأن 

 .یبین أن ھناك أي مانع یوقف تسجیل التحذیر 

   لخامس عشر من شھر دیسمبر لسنة صدر تحت توقیعي في الیوم ا

  .بالإنابةالمسجل العام للأراضي ١٩٦٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٤٢( رقم الأراضيمنشور تسجیل 

 الأراضيالجمعیات التعاونیة المسجلة وتسجیل نشاطھا التعاوني في 

 المسجلة

 :مقدمة 

 إتباعھا الطریق الواجب أن تري الأراضي أن مكاتب تسجیلات أتضحقد 

ب التصدیق التصرفات من والي الجمعیات التعاونیة المسجلة في حالة طل

 . من الغموض وعدم الانسجام ءيشیكتنفھا 

 ھذه البلبلة والعمل علي نمط لإیقافولھذا السبب رأینا إصدار ھذا المنشور 

 البنوك وبعض المؤسسات الاقتصادیة بدأت أنواحد في المستقبل لا سیما 

 بسلف نقدیة للأخذ بیدھا في مضمار اونیةالتع ھذه المؤسسات لإمدادتسعي 

 .النمؤ الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في ھذا القطر 

 : الجمعیات التعاونیةةماھی

الجمعیات التعاونیة المعنیة بھذا المنشور ھي الجمعیات التعاونیة المسجلة 

 وینبغي ١٩٨٤ التعاونیة المسجلة لسنة تالجمعیاوفقا لنصوص قانون 

 الأملاكوقواعده مما یتصل بالتصرف في  ھذا القانون  عليالإطلاع

العقاریة الخاصة بالجمعیات والمسجلة حسب نصوص قانون تسویة 

  .١٩٢٥ وتسجیلھا لسنة الأراضي

 :الوضع القانوني للجمعیة

الجمعیة التعاونیة تصبح ذات شخصیة قانونیة بعد تسجیلھا تعرف بالسم 

لعقارات من كل نوع والتصرف في الذي سجلت بھ ولھا الحق في امتلاك ا

 الخ  ....  والبیع والبدل والھبةوالإیجارھذه العقارات بطریق الرھن 



 ھذا التصرف أن العقاریة غیر أملاكھ كما یتصرف الشخص العادي في

ینبغي قبل حدوثھ موافقة السید مسجل الجمعیات علیھ ـــ  كما أنھا تستطیع 

صدق علیھا المسجل المذكورــــ أنظر  التي یالباب تستثمر أموالھا في أن

 .من قانون الجمعیات التعاونیة) أ(١٩و١٩المادتین 

 :الإدارةمجلس 

  وان الجمعیة الأقل علي أعضاء من خمسة الإدارة یتكون مجلس أنیجب 

المادة من قواعد (ھي المسئولة في اتخاذ تصرفات تحصل في الجمعیة 

 ) .الجمعیات التعاونیة 

بتخویل رئیس  من القواعد المذكورة ٣٧فقد نصت المادة وتسھیلا للعمل 

 من القواعد المذكورة وفي حالة غیاب الرئیس ٢٠تحت المادة  الجمعیة 

 من القواعد المذكورة وسواء ھذه ٣٨یقوم بعملھ المذكور نائبھ ــــــــ المادة 

 نائبھ فأنھا تخضع علي الدوام علي موافقة أو قام بھا الرئیس الأعمال

 . أعلاه إلیھاالمشار ) أ (١٩سجل كنص المادة الم

 :لوائح الجمعیات 

كل جمعیة لھا لوائح داخلیة خاصة تعمل بمقتضاھا ویصادق علھا المسجل 

من قانون الجمعیات التعاونیة ولذلك وبالرغم من ) ١(٨كنص المادة 

 تكون سلطة أن لقد یحص فانھ أعلاهسلطات الرئیس ونائبھ الموضحة 

والاستثمار وقد خولت لكل من الرئیس والسكرتیر لتصرفات  اللجنة في ا

 الصندوق سویا كمنطوق الفقرة الثانیة والعشرین وأمین الرئیس أومجتمعین 

 من مسودة اللوائح التي وضعھا السید المسجل لتعمل علي نسقھا الجمعیات 



وعند تسجیل ھذه التصرفات یجب ملاحظة نصوص الملحق الخامس عشر 

 للجمعیات التعاونیة المسجلة الصادر الأراضي الخاص بمنح من المشروع

  .الأراضيمن السید مدیر 

لذلك یجب علي جمیع السادة رؤساء ومساعدي رؤساء التسجیلات العمل 

 نائبة أوبمقتضي ھذا المنشور وقبول العقود المذكورة من رئیس الجمعیات 

حسب دوق  الصنوأمین من الرئیس أو من الرئیس والسكرتیر معا أو

  المنشور والعمل وكیفیة ما ورد في ھذا الأحوالمقتضیات 

 واالله المستعان 

 ١٩٦٠صدر تحت توقیعي في الیوم الثامن عشر من شھر فبرایر سنة 

                                                                                         الأراضيرئیس عام تسجیلات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )تعدیل (٣٠منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 التصرفات في الحصص المسجلة على الشیوع

 وفي القطع المجاورة وطریقة إصدار إعلانات الشفعة

              لیس لرئیس التسجیلات أن یمتنع عن تسجیل أو بیع أو رھن 

حیازي في حصة شائعة لشخص خارجي لم یكن ھو نفسھ مالكا مجاورا 

 .حصول على موافقة جمیع الملاك على الشیوع أو تفھیمھمبحجة ال

أما حالة البیع أو الرھن الحیازي  لشخص لا یعطیھ القانون حق الشفعة فإن 

 ١٩٢٨حقوق الشریك المالك مكفولة بموجب نصوص قانون الشفعة سنة 

 من ١٦سالف الذكر ما لم یتنازل عنھا تنازلاً صریحا أو تلمیحاً تحت المادة 

ن المذكور أو بعد أجل مقدره ستة اشھر تحسب من تاریخ  التسجیل القانو

 . من نفس القانون ١٧تحت المادة 

          ھذا ویمكن لرؤساء التسجیلات أن یصدروا إعلانات طلب الشفعة 

 ویحصل ٩٢٨ من قانون الشفعة لسنة ١٥قبل إتمام البیع بمقتضي المادة 

سجیلات الأراضي أو عند طلب الرسم المقرر ویجوز عمل ذلك من رئیس ت

المتعاقدین إتمام البیع وطلبھما  في نفس الوقت أو طلب أحدھما إعلان أي 

 – وفي ھذه الحالة لا یسجل إعلان الشفعة بالمرة –شریك بھذا الاتفاق 

والمعلومات المبینة على السماع فقط دون طلب البیع والتي یستند علیھا 

  .الشفیع أحیانا یجب ألا یھتم  لھا

وبالرجوع إلى لائحة الرسوم المقررة لإعلانات الشفعة التي أوجبت 

تحصیل رسم عند قید إعلان الشفعة فقط ولم تفرضھ في حالة قید إعلان 

 .لطلب الشفعة تتضح ھذه الحقیقة 



وبھذه المناسبة یستحسن أن أبین أن الشفعة لا  یتحسب سریانھا إلا متي تم 

 وتسجل حق الشفعة خاضعاً لنصوص قانون  ومتي تم البیع–تسجیل التعاقد 

  .٥،٦،٧،١١،١٤،١٥ الواردة في المواد ١٩٢٨الشفعة سنة 

   وقد سبق أن أصدرت محكمة الاستئناف العلیا في الخرطوم قرار في ھذه 

انظر (النقطة التي كانت مثار الجدل دائماً في المحاكم المدنیة وغیرھا 

 ١/١/١٩٥٣ من الأحكام من  مجموعة٢٠" دایجست " مجموعة القوانین 

 -:وكان قرارھا بالفقرة الثالثة كآلاتي  ) ٣٠/٦/١٩٥٤إلى 

 حسب القانون الإنجلیزي فإن إنجاز عقد مبایعة الأرض غیر المسجلة -/٣

 أما في حالة -یتم نقلھ وقبول الملكیة الصحیحة بالتسلیم والتسلم ودفع الثمن  

اسم المشتري بالسجل كمالك الأرض المسجلة فان إنجاز العقد یتم داخل 

 ویفسر قانون الشفعة على ضوء ھذه المبادئ وقانون –للأرض المباعة 

بیع "  إنجاز" بأن معني كلمة ١٩٢٥تسویة إلا الأراضي وتسجیلھا سنة 

الأرض المسجلة وھو تسجیل البیع ولا یكون ھنالك حق الشفعة إلا إذا تم 

تحت قانون تسویة الأراضي إبرام وتسجیل عقد البیع بالاورنیك المقرر 

 .وتسجیلھا 

 . واالله المستعان ٩ منشور التسجیل نمرة ه      ھذا ویجب مراعاة ما حوا

   

 

        ١٨/١٢/١٩٦٠                            

  

 

 



 

 

 

 )٣١(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 الطلبات لغرض التصرفات في الأراضي

 

تلاحظ  أن طلبات التصرف في الأرض ینتظران یؤخذ فیھا إجراء لقد /  ١

 .في نفس الیوم لا تختم بختم المكتب كالمعتاد ولا تفید بسجل العرائض 

وعلیھ یجب من ألان فصاعداً أن تختم مثل ھذه الطلبات بختم المكتب / ٢

ة الذي یحمل التاریخ قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة ثم تفید بعد ذلك تحت نمر

 .متسلسلة بسجل عرائض المكتب 

 

الطلبات الخاصة بالتصرفات التي لم تؤخذ فیھا أي إجراء من مقدمیھا / ٣

من قانون ) ٤(٨٩لمدي ثلاثة اشھر أو أكثر یمكن إلغاؤھا تحت المادة 

 ثم یشطب القید من كشف التصرفات ١٩٢٥تسویة الأراضي وتسجیلھا سنة 

 .المنتظرة 

 

 

                   ٣٠/١١/١٩٥٣الخرطوم في 

 

 

 



 

 )٣٢(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 الشھود على الوثائق المراد تسجیلھا

 

   لقد نما إلى علمي مؤخرا وقوع حادثتي تزویر في عقود بیع لحكومة  

 فداناً  في ارض الجزیرة داخل المشروع ٨٦٫٤٦السودان وذلك بنقل 

وفین وكانت النتیجة أن فقدت الحكومة الثمن بشھادة أشخاص غیر معر

 . المدفع

 ومضمونھا بأنھ على الشخص الموقع على ٣٧یجب ملاحظة نص المادة 

عقود التسجیل أن یحضر أمام المسجل أو أي  موظف آخر  یمثلھ وانھ ما لم 

یكن ذلك الشخص معروفا لدي المسجل أو الموظف الآخر الذي یمثلھ فإنھ 

 –مدة أو شاھد آخر معتمد علیھ لإثبات شخصیتھ یجب أن یصحبھ الع

والمسجل أو الموظف الآخر یجب أن یكون مقتنعا بثبوت شخصیة الماثل 

أمامھ وذلك قبل التوقیع علي شھادة بأن الشخص الموقع على العقد قد فعل 

 . عالم  محتویاتھ ھذلك بطوعھ واختیاره وان

 

 ا ویعملوا بمقتضاه ویجب على جمیع رؤساء التسجیلات أن یعلموا ھذ

 

 التسجیلات   رئیس عام                               ٦/٥/١٩٥٤الخرطوم في 

 

 

 



 )٣٣(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 توقیع عقود التسجیل بموجب توكیلات

 

لقد أتضح أن توكیلات معمولة من أشخاص لم یكونوا أحیاء عند وقت 

 على أساس فھم مخطئ أن التصرف قد قدمت في بعض الحالات للمسلمین

 .تلك التوكیلات كانت ساریة  المفعول حتى بعد وفاة  الموكل الأصلي 

وتجنباً لتوقیع عقود التسجیل بموجب مثل تلك التوكیلات التي أوقف  

سریانھا بوفاة الموكل فأنھ یجب على المسجلین عند التوقیع بواسطة وكلاء 

أن الموكل  لا یزال على قید الحیاة  أن یطلبوا منھم شھادة كافیة لإقناعھما –

 .في وقت توقیع  العقد وأن التوكیل لم یكن ملغیا آنذاك 

 

 

  رئیس عام                                 ٢٤/٧/١٩٥٤الخرطوم في 

 الأراضي



 )٣٤(منشور تسجیل رقم 

 أسماء الأعمال المسجلة

 

ك باسم العمل لقد تلاحظ أن بعض مكاتب التسجیل تقبل طلبات تسجیل أملا

 بل ملك خاص لشخص واحد مثل دائرة المھدي ةالذي لا ھو شركة لا شراك

اسم العمل الخاص بالسید عبد الرحمن المھدي مثلا وماریتایم اند 

فورواردنج ایجنسي الخاص بشوتلال سامجي  قیراني ھذا خطا یجب عدم 

 .أتباعھ في المستقبل 

عمل الخاص بشخص واحد والذي ففي أي حالة یطلب فیھا التسجیل باسم ال

لا ھو شركة ولا شراكة یجب رفض الطلب وتسجیل العقار  باسم الشخص 

 .نفسھ صاحب الاسم 

 .أي حالة غیر واضحة لدیكم یجب أن تحال إلینا لتعلیماتنا 

 

 

  رئیس عام تسجیلات                       ١١/١٠/١٩٥٥الخرطوم 

 الأراضي 

 

 

 

 

 

 



 

 )٥٣(منشور تسجیل نمرة 

 رسوم تسجیل الأوقاف الأھلیة

 

لقد اختلفت الآراء فیما سبق في مقدار الرسم الواجب تحصیلھ عن الأوقاف 

أ ) ١(الأھلیة فالبعض یعتبرھا نقلا تدخل رسومھ ضمن نصوص القاعدة 

علیھ والبعض الآخر % ٤من جدول رسوم التسجیل ویجب تحصیل رسم 

رسومھا على الواحد في المائة یقول أنھا اقرب إلى الھبة ویجب ألا تزید 

من الجدول المذكور وبما أن الأوقاف ) ج(المنصوص علیھا بالقاعدة 

الأھلیة ھي في الحقیقة تصرفات شرعیة بحتة تختص  بھا المحاكم الشرعیة 

وأن رسومھا حسب لائحة رسوم المحاكم الشرعیة ھي واحد في المائة فقد 

الواحد في المائة التي تحصلھا  وافق سعادة رئیس القضاء على الاكتفاء ب

المحاكم الشرعیة على ألا تحصل رسوم أخري عند تسجیل الأشھاد كالمتبع 

سابقا مع العلم بأن موافقة سعادتھ لا تسري على الأوقاف الأھلیة التي سبق 

 .تحصیلھا والتي سبق أن تحصلت علیھا رسوم بواسطة مكاتب التسجیلات 

 

 ١٩٥٥ثاني عشر من شھر أكتوبر سنة صدرت تحت توقیعي في الیوم ال

   





 )٤٠(منشور الأراضي نمرة  

 استخراج شھادات البحث

 

 شھادة بحث عن جمن ألان والي آن یلغي ھذا النظام یجب ألا تستخر / ١ 

 مدن مسجلة آلا آلي المالك المسجل ي زراعیة مسجلة آو أتراضىأتراض

والمستأجر والمرتھن بطلب كتابي موقع علیھ منھ فیھ أسباب استخراج 

 .الشھادة 

 

      وھذا الحظر لا یمنع المحكمة المدنیة المختصة من طلب شھادة بحث 

آو بیان موجز عن السجل كما ھو متبع لان آو أي شھادة مما سمح بھا 

 .القانون 

 

لطلب في سجل العرض حالات ویؤشر بنمرة العریضة في یسجل ا/   ٢

المعمول بھا ألان ) day list and day book(قائمة التصرفات الیومیة 

ھذا النظام لا یسري على _ تستبعد ھذا التأشیرة متى ما انتھى السبب _

 ٠الشھادات المطلوبة بواسطة المحاكم المدنیة

 

غیر المحكمة المدنیة _ لطالب في حالة فقدان ھذه الشھادة وطلب ا/   ٣

لھا مرة أخرى فعلى المسجل آن یتخذ ما یخولھ إیاه القانون وفق _المختصة 

 من الجزء الثالث من قانون تسویة الأراضي ٨٣٫٨٩نصوص المادتین 

 تشیر لشھادة ملكیة الأرض آو ٨٣م ولو أن المادة ١٩٢٥وتسجیلھا سنة 

 .الأرضالحقوق التي على 



 

ور لا یؤثر على سلطات المسجل المخولة لھ تحت ھذا المنش/   ٤

 من الجزء الثالث من قانون تسویة الأراضي ٩٢_٩١_١٨_٨٠المواد

 .م١٩٢٥وتسجیلھا سنة 

 

 ٠ ستغمرھا میاه السدالتيھذا المنشور لا یسرى على منطقة حلفا  /    ٥

 

 ٠المحامون مصرح لھم بطلب شھادات البحث مع بیان الأسباب /    ٦

 

 تجري ألان التي المالیة تدر ھذا المنشور بمناسبة كثرة المرھوناص/    ٧

مع البنوك وخاصة البنك الزراعي السوداني ویعود فیھا على شھادة البحث 

 ٠فقط لسبب آن مكاتب التسجیل لمختصة واقعة خارج الخرطوم 

 

  العمل بھذا واالله المستعانأرجو                   

 

 م ١٩٦١ التاسع والعشرون من شھر أبریل سنة صدر تحت توقیعي في الیوم

 

                                                                                           

 رئیس عام تسجیلات الأراضي

 

 

 



 ١٩٢٥جدول تسجیل الأراضي لسنة 

  م٢٠٠٣  تعدیل لسنة                                      

من ) ٩٦(                      عملاً بالسلطة المخولة لي بموجب المادة          

 : أصدر الأمر الأتي نصھالأراضيقانون تسویة 

 تعدیل ١٩٢٥جدول رسوم تسجیل الأراضي لسنة "یسمي ھذا الأمر  -١

 م٢٠٠٣لسنة 

 م تعدیل ١٩٢٥من جدول رسوم تسجیل الأراضي لسنة ) ١(یلغي البند  -٢

 -:بالبند آلاتي  م ویستعاض عنھ ١٩٩٤

 الخ.. النقل والبیع  -١

عند بیع أو نقل أو أي تصرف آخر غیر مذكور على حدة في جدول  ) أ(

 م یحصل ١٩٩٤ تعدیل لسنة ١٩٢٥ لسنة الأراضيرسوم تسجیل 

 - :الآتي بقیمة السوق على النحو الأرضالرسم على 

 -:إذا قدم العقد للتسجیل 

 %٢٫٥      خلال ستة اشھر من تحریره              -١

 %٣ بعد مضي ستة اشھر وقبل انقضاء تسعة اشھر من تحریره -٢

 %٥ بعد مضي تسعة اشھر وقبل انقضاء عام من تحریره         -٣

  بعد انقضاء عام من تحریره-٤

 العقود المحررة قبل صدور ھذا القرار تعامل وفق القواعد أعلاه كما -٥

 لو كانت قد حررت بتاریخ  الیوم 

 ھـ١٤٢٤توقیعي في الیوم التاسع من شھر  ذو العقدة عام صدر تحت 

 م ٢٠٠٤ من شھر ینایر  عام الأولالموافق الیوم 



 



 

 )٦٥(منشورات تسجیل الأراضي نمرة

 

 تسجیل البیانات المحكمة للتصرفات بدفاتر

 الرسوم والنقود والسجل

بد آن تثمر بنتائج جیدة من الإیجابیات آن التجارب في كل عمل آو فكرة لا

لقفل الطریق أمام السلبیات الآمر الذي یجعل القوانین ذاتھا في حاجة آلي 

 .تعدیل من وقت آلي آخر حیثما تقتضیھ التجربة

   آن الأجراء المتبع حالیا في حالة تحصیل رسوم التصرفات بأنواعھا على 

أغیر ذلك حسب ) الرھن(لمةسبیل المثال في حالة الرھن ھو آن كتابة ك

 كما انھ في ١١نمرة ) إیرادات(الحال في خانة البیان المعد للاورنیك المالي 

أغیره  وفى سجل القطعة في ) رھن(دفتر تسجیل العقود اكتفى بتدوین كلمة 

 التوثیق إصداره خحالة التصرف لأدون في خانة الملحوظات نمرة وتاری

 .الأجراءقصور ھذا واسم الموثق وقد أثبتت التجربة 

من ھذا المنطلق وحرصا منا آن یكون للسجل صوره مطابقة لواقع 

_  إصدار رأیتالتصرفات في العقار وسد الكل ذریعة ینفذ منھا أي خلل 

_ ھذا المنشور للعمل بوجبة في الوقت الحاضر آلي آن یتم تعدیل السجلات 

 . مما تشتمل علیھ ألان أكثرمستقبلا لتشمل معلومات 

 

                علیھ فقد تقرر من ألان فصاعدا العمل بموجب التوجیھات 

 :آلاتیة 

 



                 

 عند تحصیل الرسوم الخاصة ١١نمرة ) إیرادات(اورنیك مالي / ١     

) إیرادات(بجمع أنواع التصرفات یجب آن یكتب بوضوح بالاورنیك المالي 

 واسم الموثق ونمرة وتاریخ التوثیق ومكان وإصداره 

 

 دفتر تسجیل العقود / ٢    

 

 سجــل القطعة / ٣    

في حالة إدخال التصریف في دفتر التسجیل العقود آو تسجیل بسجل القطعة 

یجب آن یدون في خانة الملحوظات نمرة وتاریخ التوثیق ومكان أتصدره 

 واسم الموثق 

 التوكــیل /   ٤      

س تصرفا تفویض للموكل للقیام معروف آن التوكیل في حد ذاتھ لی

بالتصرف نیابة عن الأصل وھو في ھذا الحالة جزء لا یتجزاء من 

الإجراءات ویجب عند توقیع العقد بموجب تدوین نمرة التوكیل وتاریخ 

 .ومكان وإصداره والجھة آلتي أصدرتھ 

 

آن القصد من ھذا التحویط ھو سھولة الرجوع آلي العقد من البیانات أعلاه 

 . الحال بالإضافة آلي أھمیتھا البیانات مكملة للتسجیل ى اقتضإذا

 ٠ العمل بموجب ھذا المنشور بكل دقة واالله الموفق أرجو
م                                                                   ١٩٨٣صدر تحت توقیعي في الیوم السابع والعشرین من شھر أبریل 

 المسجل العام للأراضي

 



 )٦٤(منشور تسجيل الأراضي نمرة 

 النائب العام حول بعض موارد/ فتوى السيد 

 م١٩٨٤المعاملات المدنية لسنة 

 ٢٢ه الموافق ١٤٠٥ ذو القعدة ٢٥ بتاريخ ٦٦إلحاقاً للمنشور رقم  

 .م ١٩٨٤م الخاص بقانون المعاملات المدنية سنة ١٩٨٤أغسطس 

النائب العام / توى من السيد أفيدكم بأني قد تلقيت الرد الآتي عن الف 

ه ٥/٣/١٤٠٥ بتاريخ ١٧٧/١٩/د ن ع /عن هذا الموضوع بخطابه نمرة 

 :م ٢٨/١١/١٩٨٤الموافق 

 -:وقد احتوى الرد على الآتي  

 .كل ارض غير مسجلة تعتبر  مملوكة للدولة ملكية عين : اولاً 

ر  تعتب٧٠. ٤ . ٦أي ارض في اسم صاحبها بالملك الحر قبل : ثانياً 

كذلك إذا استبدلت أو عوض عنها في أو بعد هذا التاريخ بأي تصرف من 

 .التصرفات الناقلة للملكية 



أي ارض سجلت في اسم صاحبها بالملك الحر في أو بعد :ثالثاً 

 تعتبر ملكية منفعة بحيث يجب تعديل السجل على هذا ٦/٤/١٩٧٠

 .الأساس 

 أي تاريخ حدث فيه رابعاً يلغي الحكر ويتحول إلى ملكية منفعة في

 .السجل وفقا لذلك 

 من قانون ٥٥٩ من المادة ٢،٣تاريخ التسجيل لأغراض الفقرتين : خامساً

 يقصد به تاريخ تسجيل قرار المحكمة أو ١٩٨٤المعاملات المدنية لسنة 

فالتسجيل يعني التسجيل في دفاتر .. التسوية بسجل القطعة المعنية 

 ر المحكمة أو قرار ضابط التسوية  لقراالسجلات المعدة لذلك دون النظر

يجوز للحكومة أن تتدخل في أي خصومة بشأن المنفعة وقد يتم : سادساً 

تدخلها بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم أو بطلب منها وذلك 

باعتبارها مالكة لرقبة الأرض وأنها هي التي تنظم منح المنفعة 

 للأشخاص بما يحقق الصالح العام 



م هي ١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية لسنة ) ٦(٥٦٠المادة :  سابعاً

 من قانون الأراضي غير المسجلة ٢،٣التي تحل محل المادة الفقرتين 

 . م الملغي ١٩٧٠لسنة 

 لم يلغ أو يعدل من أحكام ١٩٨٤قانون المعاملات المدنية سنة : ثامناً 

ما استقر عليه  م وعليه فان ١٩٢٥قانون تسوية وتسجيل الأراضي سنة 

من عمل بتطبيقه يظل كما هو دون تغيير  باعتباره قانون إجرائي ينظم 

 . تسوية وتسجيلات الأراضي 

من  رسوم تعديل للسجل عن كل سنة  تأخير أما إذا % ٣تضاف : تاسعاً 

تقدم صاحب المصلحة بطلب للمحكمة لحصر أو تحديد الأنصبة خلال 

 عنه ذو المصلحة ل بعد ذلك لا يساسنة من وفاة المورث فان أي تأخير

بطلبه خلال السنة ثم طلب تعليق حصر التركة ونشأ عن ذلك تأخير 

 .يجاوز سنة فان الأمر متروك لتقدير المحكمة 

كل الفقرات في هذه الفتوى ظاهرة لكن أود أن أركز على بعض  النقاط 

 -:ذات الفائدة وهي 



من قانون المعاملات  ) ٦(٥٦٠ في الفقرة سابعاً يؤكدان المادة دما ور

من قانون ) ٣(٤و) ٢(٤ قد حلت محل المادة ١٩٨٤المدنية سنة 

م الذي الغي هذا يقتضي من سلطات ١٩٧٠ غير المسجلة سنة الأراضي

) ٦(٥٦٠ والعاصمة القومية ممارسة سلطاتها بموجب المادة الأقاليم

  من رما يصد يقوموا بتسجيل أن وعلى رؤساء التسجيلات –المذكورة 

 أو العاصمة القومية حسب الأقاليمقرارات من السلطة المختصة في 

 الخاصة بقانون الااضي غير الإجراءات هذا سيلغي كل وحتىالحال 

 .م ١٩٨٤ بتاريخ سريان المعاملات المدنية سنة إلغاؤهالمسجلة الذي تم 

 ويمكنكم الاستفسار عن أي موضوع الفتوى العمل بموجب هذه يرجى

 .كم واالله الموفق يشكل علي

المسجل العام /   م م           ١٩٨٤يسمبر  د٦/الخرطوم في 

 للأراضي 

 

 

 

 

 



 


 مكتب المسجل لعام للأراضي

  ٢مجلد٤٦/١/عمومي/النمرة

 م٤/١٩٩١التاریخ 
 )٧٩(منشور رقم 

 إلغاء قرارات اللجنة المركزیة: الموضوع 

      
وكیل الإسكان والمرافق العامة بالإنابة بموجب خطابة نمرة ا م ع ا ر تاریخ          اصد السید 

 آلاتي : م الخاص بالموضوع أعلاه ٢٠/٣/١٩٩١
ه ١٤٠٦من قانون التخطیط العمراني لسنة ) ط(٤        استنادا على المادة 

 عن طریق الوزیر إلا الفصل في قرارات اللجنة المركزیة آو إلغائھا قلا یح

  المختص

من قانون التخطیط العمراني لسنة ) س(٦        واستنادا على المادة 

قرارات اللجنة المستدیمة وقرارات لجنة التخطیط العمراني _ه فان١٤٠٦

 عن طریق لجنة التخطیط إلابولایة الخرطوم لا یحق الفصل فیھا آو إلغائھا 

ي نتیجة لما المركزیة بصفتھا الجھة المكونة لتلك اللجان ھذا التوضیح یأت

بدا في الظھور من قرارات اللجان فرعیة أصبحت تلغي قرارات لجان 

 ھذا والعمل بما جاء فیھ_ أخرى دون سند قانوني 
 وشكرا

 محمود حسینقاسم  



 المسجل العام للأراضي

 

 

 مكتب المسجل العام للأراضي         

 ٦٨/١٩٨٦/منشورة رقم 

 

 ................................................../...............................السید

 

 من قانون٨٥تعدیل السجل طبقا للمادة 

 م١٩٢٥تسویة الأراضي وتسجیلھا 

        

 التي           آن مكاتب التسجیلات تضع في اعتبارھا أھمیة الأحكام 

من قانون تسویة ) ٨٥(تصدرھا المحاكم بشان تعدیل السجل طبقا للمادة 

من القانون ) ٧٠(م وتنفیذھا طبقا للمادة ١٩٢٥راضي وتسجیلھا لعام الأ

 ٠م١٩٨٣الإجراءات المدنیة لعام 

                 

 التي                       وقد تلاحظ في الآونة الأخیرة آن كثیر من الأحكام 

تصدر تظل قابعة لدى مكاتب التسجیلات دون تنفیذ بسبب عدم متابعتھا من 

 وانتظار لتكملة بعض الإجراءات اللاحقة مثل الحصول على شأنالذوى 

شھادات خلو الطرف من العوائد والضرائب وموافقة سلطات الأراضي 

 ٠ودفع الرسوم المقررة) ا(٣على التصرف على الارانیك رقم

                     



م ١٩٢٥من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا لعام ) ٤(٨٩ وبما آن المادة

ت ثلاثة اشھر لصرف النظر عن أي طلب تسجیل إذا توقف السیر فیھ حدد

فأننا نناشدكم أخطار جمیع المحاكم التابعة لكم لتكلیف المحكوم لھ آو 

 تساعد في سرعة إجراءات تعدیل التيصاحب المصلحة بتكملة المستندات 

 من تطبیق المادة رلا یضاالسجل ودفع الرسوم المقررة في حینھا حتى 

 أعلاه وھذا  بالطبع یؤدى آلي فتح المجال لتعدیلات إلیھا المشار )٤(٨٩

لاحقة یكون طرفھا المحكوم ضده وتقود في النھایة آلي نزاع أمام المحاكم 

 ٠الجنائیة

                 صدر تحت توقیعي في یوم السابع عشر من شھر 

 م١٩٨٦دیسمبر

   

 ةجمیع السادة رؤساء الأجھزة القضائیمعنون آلي  

 جمیع السادة رؤساء مكاتب التسجیلات:  بصورة آلي   

 السید مدیر المكتب التنفیذي للسید رئیس القضاء :    بصورة آلي

                                                                                       

                                                                                            

 قاسم محمود حسین 
                                                                                                                                                                          

 المسجل العام للأراضي 

 

 

 

 



 

 

 )٤١( نمرة الأراضيسجیل منشور ت

   غیر المسجلةالأراضيأحكام المحاكم المدنیة في 

  

 مراعاة العمل مستقبلاً حسب الفقرة من ھذه  المذكرة التي وافق علیھا أرجو

 . تحصل رسومألا على ١٠/٢/١٩٦٠سعادة السید رئیس القضاء 

 التي دعت الأسباب على الفقرات الاخري لمتابعة الإطلاع أرجوكما 

 . ھذا التوجیھ وھذا ھو نص المذكرة صدارلإ

 أحكام المحاكم المدنیة المختصة في أحكام الصعوبة التي اكتنفت أن " 

 بعیدة مازالت ھي الصعوبة بنفسھا د غیر المسجلة منذ أمالأراضيتسجیل 

 "في الوقت الحاضر 

 الأراضي للتسجیل في ھذه أحكامھا المحاكم المدنیة مازالت ترسل لنا أن -٢

 تذكر أن لایمكن تسجیلھا دون الأحكام ھذه أنومكاتب التسجیل ترد على 

 . في اغلب الاحایین الأسباب

 من وما یبد على الأحكام ھذه إصدار المحاكم المدنیة تستمد سلطتھا في -٣

 من ٤٦من الفصل الرابع من القانون المدني ومن المادة ) ب (٣٥المادة  

 .ن القانون المدني ومن قانون وضع الید الجزء الرابع من الفصل السادس م

 قانون التسجیل كفل التسجیل أن إذ  الأحكام في غیر ھذه ة ولا صعوب-٤

  الأحكامھذه 



 غیر المسجلة كانت  تسجل في دفتر فولسكاب  في الأرضي في الأحكام -٥

 الصادر في سنة ١٢مكاتب التسجیل حسب المنشور القضائي القدیم  نمرة 

١٩١٣  

 ھذا المنشور والتعدیل لم یلغیا  – ١٩١٤سنة ٢٠ل بالمنشور نمرة والمعد

 . اللوائح القضائیة بعض المنشوراتألغت الان عندما حتى

 غیر الأراضي في الأحكام قانون التسجیل لا یسمح قط بتسجیل ھذه أن/ ٦

 وھذه المادة –من الجزء الثالث ) ٢(و)١ (٢٣المسجلة حسب المادة 

 السجل من سجل التسویة نفسھا ولیس من إنشاءصریحة عندما اشترطت 

 . المحاكم المدنیة أحكام

 كنتم لاترون مانعا فاني سأصدر تعلیمات إلى مكاتب التسجیل إذا/ ٧

 أن إلىبتسجیل ھذه الأحكام في دفتر فولسكاب خاص حسب النظام القدیم 

 من قانون ٥و٤ بواسطة تسویة عمومیة حسب المادتین الدعاوىتسجل ھذه 

 .واشكركم ١٩٢٥ وتسجیلھا سنة الأراضيویة تس

 محمد احمد رنات) إمضاء (٢٤/١/١٩٦٠ ادة رئیس القضاء               سع

                    

                                                                                                       

 رئیس القضاء

 

  ١٩٦٠في الیوم الثامن عشر من شھر فبرایر سنة صدر تحت توقیعي 

                                                                                      

 الأراضي   رئیس عام تسجیلات                                                   

 



 

 

 

 )٦٠(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 ١٩٢٢سنة ) تعدیل (١٩١٨رف الأھالي بأراضیھم لسنة قانون تقیید تص

 

سبق أن وافق السید مدیر المدیریات بموجب السلطة المخولة لھم بمقتضي 

 موافقة ١٩١٨ من قانون تقیید تصرف الأھالي بأراضیھم سنة ٣و٢المادة 

 في أراضیھم المسجلة والواقعة نعامة على جمیع تصرفات بین السودانیی

 وألغیت ، بالغازیة وقد تم نشر الإعلان بھذه الموافقة .داخل البلدیات 

 بمقتضي المادة أصدرھابموجبھ جمیع التخویلات الكتابیة لسلطاتھم التي 

 .من نفس القانون) ٢(

    لذا فعلي السادة رؤسا التسجیلات التوقف عن طلب التصدیق  على 

دود المدن  الداخلة في حأراضیھم في نالسودانییالتصرفات التي تتم بین 

 زراعیة اعتمادا على التصدیقات العامة التي منحت أو سكنیةسواء كانت 

 .من قبل 

 

 ١٩٧٧ أغسطسصدر تحت توقیعي في الیوم الثاني والعشرین من شھر 

 

 

                                                                                          

 للأراضيالمسجل العام 



 

 

 

 )٦١(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 ضرورة الحصول على التصدیق من محافظي المدیریات

 في حالة التصرف في الأراضي الحكر سواء كانت سكنیة أو زراعیة

 

الصادر من ھذا ) ٦٠( منشور تسجیل الأراضي رقم أن علمي إلىلقد نما 

لمنوط بھم  بعض العاملین اأذھان خلطاً في أوجد ٢٢/٨/٧٧المكتب بتاریخ 

 ملكا حرا للأفراد المملوكة الأراضي التسجیل العیني مابین أعمالتنفیذ 

  من الحكومة أجارة بمقتضي المستأجرةوتلك 

 - :الآتي أوضح أن أرجوولازالت أي لبس في ھذا الصدد 

 أو ملكا حرا سكنیة كانت نللسودانیی المملوكة الأراضيالمعاملات في 

 للحصول على تصدیق جلا تحتاالمدن ، زراعیة ، الداخلة في حدود 

محافظي المدیریات بموجب المادة الثانیة من قانون تقیید تصرف 

 قد منح تصدیق في ھذا لأنھذلك .  م ١٩١٨ لسنة بأراضیھم نالسودانیی

 .م١٩٤٨الشأن منذ عام 

 الحكومة الممنوحة بمقتضي أراضي فیما یختص بالتصرفات في أما

 )lease hold land(أجارة

 من خولت أو زراعیة فان تصدیق السادة المحافظین أوسواء كانت سكنیة 

لھم السلطة في ھذا الصدد شرط من شروط عقد الایجارة والسجل ویجب 

 .الحصول علیھ مقدما 



 واالله الموفق

 ١٩٧٧ أكتوبرصدرت تحت توقیعي في الیوم التاسع من شھر 

 المسجل العام للأراضي

 )٦٢( نمرة الأراضيمنشور تسجیل 

 التصدیقات التي صدرت من السادة المحافظین 

  المختلفة ضللاغ رالتخصیص القطع 

 في حالة وصول أي تصدیق بأنھ وخطر سیادتكم أعلاه للموضوع بالإشارة

 أما سابق لتخصیصھا الأراضي بان تسجیل تتأكدوا أنالمحافظ ، / من السید

حالة علیكم الامتناع  تخصیصھا سابق لتسجیلھا ، ففي ھذه الأن ثبت لكم إذا

 الأراضي یفتح لھا سجل حسب متطلبات قانون أن بعد إلاعن قبول تسجیلھا 

  .١٩٧١سنة )تعدیل(١٩٧٠غیر المسجلة لسنة 

 **وشكراً

 

 للأراضيالمسجل العام / ع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )٦٣(تسجیل الأراضي نمرة 

 نشرة بمضمون حكم صدر بنقل ایجارة

 لمدیریةقبل الحصول على موافقة محافظ ا

 

لقد صدر الحكم من محكمة كسلا یقضي بنقل ایجارة لقطعة مسجلة بالحكر 

محافظ المدیریة الذي رفض التصدي على /قبل الحصول على موافقة السید

 الأمر أحالالتنازل ورفع ھذا الدیوان الامرالى السید رئیس  القضاء الذي 

  بالاتيادأف السید رئیس المكتب الفني للمحكمة العلیا والذي إلى

والتي قضت بان موافقة ) أعلاه( استندنا على السابقة سبیلة فضل إذا

 تصرف یتم بدون تلك الموافقة اللصیقة وأيالمحافظ شرط یسبق التصرف 

 الحكم الصادر أن تقرر أن تصرف باطل تستطیع لأنھلایمكن تنفیذه عینیا 

 أیضایعتبر باطل من محكمة كسلا والقاضي بالتنفیذ العیني لعقد باطلاًًًًَ 

 على العقد بلا یترت انھ ١٩٧٤ من قانون العقود لسنة ٥٣وتنص المادة 

 الحالة التي كانا علیھا قبل إلى المتعاقدین أعادة اثر  ویلزم –الباطل أي 

 .التعاقد 

 إلیھا السوابق المشار وضحت القضاء منا على الذي اعتمد بالرأي أخذنا إذا

 أي مرحلة لاحقة قبل صدور الحكم النھائي  فيتأتيبان موافقة النحافظ 

 إجازةیكون العقد بذلك قد انعقد صحیحا ، ولكن نفاذ المادة یتوقف على 



 من قانون – ٥٤ وتنص المادة للإبطالالمحافظ وھو یعرف بالعقد القابل 

 – یبطل أن إلى عقد صحیح للإبطال بان العقد القابل ١٩٧٤العقود لسنة 

 الحالة التي كانا علیھا إلى المتعاقدان وأعید نشأتھمنذ  اعتبر باطلا أبطلفان 

 الموافقة على تحویل الحكر – محافظ كسلا قد رفض أن وبما –قبل التعاقد 

 بأثر یكون ذلك أبطل فان العقد قد – غیر سوداني لأنھ علیھ المدعيباسم 

رجعي أي منذ نشوئھ وبالتالي فان حكم محكمة الموضوع  والقاضي بالتنفیذ 

 علیھ اثر قانوني ویكون حكما باطلا لمخالفة بلا یترتلعیني لعقد باطل ا

 .القانون

 :ثم ماذا 

 غیر طرفي الخصومة كلا یمل ١٩٧٤ المدنیة لسنة الإجراءاتتحت ظل 

 طلب المراجعة فالمحافظ لیس أو النقض أوالطعن في الحكم بالاستئناف 

 انھ لیست ھذه  كما– اضيرللأ وكذلك المسجل العام الدعوىطرفا في 

 كما بینھما للأراضيالحالات التي تندرج في نطاق سلطات المسجل العام 

 لم یبق غیر نصح المدعي ١٩٢٥ وتسجیلھا لسنة الأراضيقانون تسویة  

 )locus slondi(علیھ باستئناف الحكم 

 من لھ مصلحة أن أي مبدأ تقرر قواعد القانون العام الآخرومن الجانب 

 یتدخل وان لم یكن طرفا فیھا ابتداء وربما أن یستطیع وىالدعقانونیة في 

 نصوصاً صریحة في قانون قید أھدرت حكم محكمة الموضوع قد أن

 من الأساسي الھدف أحبط وبذلك قد الأراضي في نالسودانییتصرف 

 إلى الأراضي أیلولة مالعامة بعدالتشریع والذي قصد بھ حمایة المصلحة 

عینة ولما كان ذلك الحكم قد قضي بتحویل سجل  تحت ضوابط مألا الأجانب

 الحكر ملك للدولة تتصرف الأراضي أنلحكر لشخص غیر سوداني وبما 



 رلشروط الحك الانتفاع فقط طبقا حتى للإفرادلسیاستھا المعلنة /بھا طبقا 

 بان یتدخل عن طریق الطعن فما یعرفان المحافظ لھ مصلحة قانونیة وھو 

المذكور فان كانت مدة الاستئناف قد انقضت ففي مثل بالاستئناف في الحكم 

ھذه الظروف صدور حكم باطل لمخالفة القانون سببا كافیا لتمدید فترة 

ق سنة ٣٠٣الاستئناف مقرونة مع سلطة المحكمة الطبیعیة تحت المادة 

 م ١٩٧٤

 تنشر ھذه المذكرة على مكاتب التسجیل للعمل أن رأیت                وعلیھ 

 ضوءھا مستقبلاًعلى 

 للأراضيالمسجل العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم االله الرحمن الرحیم

 ٧٣/١٩٨٧/منشور رقم 

 ضرورة الحصول على تصدیق مجلس الوزراء

 لتكملة إجراءات التسجیل للأجانب

/.....................................................................................السید

من قانون المعاملات المدنیة لسنة ) ٤(٥٦٩نصت المادة ....................

 أو سلطات العاصمة الإقلیمیة بالاتي یجوز للسلطات المركزیة أو ١٩٨٤

القومیة أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في أي حالة أخري أخطاراً مسبقاً 

قبل التصرف لغیر سوداني وعندھا فیجب الحصول على موافقة مسبقة 

 . أو العقار مملوكة للتصرف الأرض ولو كانت حتىللتصرف 

 -: نفسھا مایاتي ٥٦٩من المادة ) ٥(كما جاء بالفقرة 

 أو الإقلیمیةیجوز للسلطات المركزیة أو ) ٤(لضمان تنفیذ حكم البند 

سلطات العاصمة القومیة حسبما یكون الحال تخصیص جھة محددة تفوض 

لموافقة على التصرف في المنافع و لھا صلاحیات المنح والاشتراط وا

  .الأعیان

 سنة الأراضي من قانون التصرف في ٢٤في ضوء ذلك نصت المادة 

 -: وجاء فیھا مایلي -  للأراضي الأجانبھـ عدم جواز تملك ١٤٠٦

 أي قانون بأحكام الإخلالومع عدم )ھـ(و) ١(١٤ المادة أحكاممع مراعاة 

 من بأيك أي ارض في السودان  یمتلأن أجنبي شخص لأي لا یجوز آخر

 طرق التملك مالم یحصل على موافقة

 عن المتوفى أسرة لأغراض في حالة انتقال الملكیة  إلا راءمن مجلس الوز

 . الوصیة أو الھبة أو الإرثطریق 



 بذلك وضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء دالتقیی یرجىلذلك 

 .  من استثناء دما وردا  ماعإلیھا المشار ٢٤حسبما ا في المادة 

م١٩٨٧صدر تحت توقیعي في  الیوم السادس عشر من شھر سبتمبر عام 

  

 قاسم محمود حسین

 المسجل العام للأراضي

 

 معنون إلى جمیع مكاتب التسجیلات بالقطر

 بصورة إلى السید رئیس عام إدارة المحاكم

 والسید المدیر التنفیذي لمكتب السید رئیس القضاء  



  الرحمن الرحیمبسم االله

 ٧٤/١٩٨٧/منشور رقم 

  الوكالة:الموضوع

 /.................................................................................السید
 م والوكالة ١٩٨٤ من قانون المعاملات المدنیة لعام ١٤٦عرفت المادة 

 -:بالاتي 

 مقام نفسھ في تصرف جائز الوكالة عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر

 یكون أنیشترط : من نفس القانون بما یلي ) ٣(١٤٧ وتنص المادة ممعلو

 .عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف یتطلب القانون كتابتھ 

 بعض المسجلین درجوا على أنما دعاني لمخاطبتكم في ھذا الصدد ھو 

 خلافھ بدون أوات بالبیع أو الرھن قبول توقیع الوالد عن ابنھ في التصرف

 فویض من المحكمة في حالة القصور  بالتأذن أو) كان الابن بالغاً (–توكیل 

 أفراد متاعب ومشاكل وتعقیدات بین إلى سوف یقود الأجراء ھذا أنولاشك 

 وبین الإنكار الواحدة في حالة حدوث نزاع في المستقبل سببھ الأسرة

 ربما یؤدي الإجراءات أكملتتب التسجیلات مكاتب التسجیلات وبین مكا

 . ساحة المحاكمإلى

 أو بتوكیل إلا عدم قبول توقیع الوالد نیابة عن ابنھ یرجىفي ضؤ ذلك 

 .تفویض شرعي منعا لحدوث أي نزاع في المستقبل وباالله التوفیق 

صدرت تحت توقیعي في الیوم الخامس عشر من شھر دیسمبر عام 

 م١٩٨٧
    قاسم محمود حسین                                                                

  للأراضي  المسجل العام                                                             
    جمیع مكاتب التسجیلات بالقطر: إلىمعنون 

 تب رئیس القضاء والسید المدیر التنفیذي لمك  المحاكمإدارةالسید رئیس عام  :بصورة



 بسم االله الرحمن الرحیم

 ٧١/١٩٨٧منشور رقم 

 ضرورة توقیع الشھود على وثائق التسجیل 

 ........................................................................./ ..........السید 

كشفت بعض تقاریر التفتیش في عقود التصرفات عدم وجود توقیع للشھود 

ن موثق العقود یعرف المتعاقدین معرفة شخصیة ، وھذا إجراء غیر بحجة أ

 .سلیم ویجب تداركھ وإیقافھ فوراً

 عرفت كلمة وثیقة ١٩٢٥من قانون تسویة الأراضي لعام ) ٣(أن المادة 

 -:بالاتي 

 یقتضي یتطلب التسجیل آخر أي مستند أو أمر أو حكم أوتشمل أي سند  " 

 .ذلك التسجیل  یكون قابلا لأوھذا القانون 

 الأراضي من قانون تسویة ٣٧ ذلك فقد نصت المادة إلى بالإضافة

 على الوثائق التي تتطلب الأشھادم فیما یتعلق بوجوب ١٩٢٥وتسجیلھا لعام 

 -:التسجیل فیما یلي 

 والتوكیلات الرسمیة تتسجیلاتحرر بالكیفیة المقررة الوثائق التي تتطلب 

  .الأقلیشھد علیھا شاھد واحد على التي حررت الوثائق بمقتضاھا و

-زیادة على ذلك فان الضوابط التي وردت بالمنشور القضائي رقم 

-١/عمومي /ف .م  الصادر من السید رئیس القضاء تحت نمرة م١/١٩٨٧

 أسماء تؤمن على ضرروة كتابة - الفقرة الثالثة منھ١/٦/١٩٨٧ بتاریخ ١

 .الشھود الذین وقعوا على التوثیق وعناوینھم



 رؤساء التسجیلات بعدم قبول أي مستندات الإخوة كل أوجھفي ضوء ذلك 

 جنسیتھم أو توقیع الشھود وعناوینھم وبطاقاتھم لولا تحمتتطلب التسجیل 

 .او ھوایاتھم الاخري الدالة على شخصیاتھم

 ١٩٨٧صدر تحت توقیعي في الیوم الرابع عشر من شھر دیسمبر عام 

 

   قاسم محمود حسین                                                                   

   المسجل العام للأراضي                                                             

 

 :معنون إلى

 جمیع مكاتب التسجیلات بالقطر

 :بصورة إلى

 .رئیس عام إدارة المحاكم/السید

 .رئیس القضاء  /لسیدالمدیر التنفیذي لمكتب ا/ والسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم االله الرحمن الرحیم

 ١٩٨٧-٧٢منشور رقم 

 التحوط والقیود

 /..................................................................................السید

 والمحامون نیابة عن موكلیھم بطلب تحوط تحت الأفراد مما یتقدكثیرا 

 لمنع ١٩٢٥ وتسجیلھا سنة الأراضينون تسویة من قا) ١(٧٨المادة 

 طالب التحوط لھ مصلحة في أن المعنیة باعتبار – الأرضالتصرف في 

 الأرض بحظر أي تصرف في أمرا یصدر المسجل أنكما یحدث  . الأرض

 تلك أن – بالأسبابمن نفس القانون بعد اقتناعھ ) ١(٧٩طبقا للمادة 

 الحجز أو التأشیرة إدخال بعد التھالإز تكون لھا مدة محددة الإجراءات

 .بھامش السجل 

 یسبب تشوه واضحا للسجل ویفقده إزالتھا أو التأشیرات كثرة أنوقد تلاحظ 

 السھو من جانب السادة المسجلین أو زحمة العمل أنكما , نظافتھ ورونقھ 

 من السجل رغم انقضاء مدتھا ولایتضح التأشیرة إزالةیكون سببا في عدم 

 . تصرف بعیدلإجراء یتقدم الملاك أن بعد ألا  أمرھا

 بطریقة عادیة بان یعطي التأشیرة إدخال یرجىوتفادیا لمثل ھذه المعوقات 

الطلب بعد قبولھ نمرة عقد بعد تحصیل الرسوم كاملة بالحجز وفكھ مرة 

 الإجراءات تتاح الفرصة للمسجل من اتخاذ حتىواحدة من طالب التحوط 

 .لمحددالمطلوبة في الوقت ا

صدرت تحت توقیعي في الیوم الخامس عشر من شھر دیسمبر عام 

 م١٩٨٧

   قاسم محمود حسین                                                                    



 للأراضي   المسجل العام                                                            

 

  إلىمعنون 

 اتب التسجیلات بالقطر جمیع مك

 -:إلىبصورة 

  المحاكمإدارةرئیس عام / السید 

 .المدیر التنفیذي لمكتب السید رئیس القضاء/ السید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم االله الرحمن الرحیم  

 مكتب المسجل العام للأراضي

 

الخرطوم في یوم  ٧٨مجلدا / ٤٦/١عمومي /م ع أ /النمرة 

١٣/٢/١٩٩١ 

 ٧٨/٩١منشور رقم 

یلات / السید رئیس تسج

 .........................................أراضي

 

 طلب معلومات عن الأراضي / الموضوع 

 المسجلة وغیر المسجلة من مكتب تسجیلات الأراضي

 

ید  اء الصادر تحت نمرة م ت / بناءاً على توجیھ الس رئیس القض

یخ / ٤/ر ق /  للسادة م لھذا المكتب بصورة٧/٢/١٩٩١مجلد بتار

لسید  یة للولایات وا ام الشرطة / رؤساء الأجھزة القضائ مدیر ع

یھ ما / والسید الأمین العام لمجلس القضاء العالي والذي جاء ف

 -: یلي

یاً تطلب من  لقد علمت أن بعض الجھات غیر مخول لھا قانون

اضي  اصیل الخاصة بالأر دتكم مدھا ببعض المعلومات والتف سیا

ناً المسجلة وغیر المسجل ذه الطلبات تعاو جبتم لھ ة وأنكم قد است

 .منكم مع ھذه الجھات



خدم لأغراض  قد تست ھا و وبما أن ھذه المعلومات سریة بطبیعت

دولة أو المالكین لھذه الأرض بل قد تكون  تعود بالضرر على ال

تیلاء على ھذه الأراضي عن طریق التزویر  وسیلة للاس

ال  .والاحتی

 

جابة لأ ي طلب من ھذه الطلبات المشار إلیھا لذا أوجھ بعدم الاست

 ألا بعد موافقة رئیس القضاء أو رئیس الجھاز القضائي أنفا

للولایة أو بأمر من محكمة مختصة بصرف النظر عن مكان 

 .الطالب أو طبیعة ما یؤدي من عمل 

 .أرجو العمل بھذا التوجیھ

 وشكراً    

 

سین  قاسم محمود ح

 المسجل العام للأراضي      

لقطرمعن  ون إلى جمیع مكاتب التسجیلات با

ام إدارة المحاكم / صورة إلى السید ئیس ع   ر

 السادة مساعدي المسجل العام للأراضي بالسودان

 

 

 

 

 



 )٦٦(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

 )٦(٥٥٩تصحیح السجل بموجب المادة 

 ١٩٨٤من قانون المعاملات المدنیة لسنة 

 

انإطلاعكملا شك أنكم بعد  ون المعاملات المدنیة لسنة  على ق

نذ یوم ١٩٨٤ انھ م  لكم أرسلنام والذي ١٤/٢/١٩٨٤ الذي بدأ سری

موجب خطابي لكم نمرة م ع أ یخ ٢٤/٢/١/نسخة منھ ب  بتار

اه موضوع للإطلاعم ٥/١/١٩٨٥ لیھ ودراستھ ووضع ما حو  ع

تضحلا شك أنھ قد , التنفیذ  اً أن القانون المذكور قد أ  لكم جلی

قد ألغى أحدث تغییراً  ین المتعلقة بالأراضي ف سبة للقوان بالن

جود في  بعضھا إلغاء تاماً وعدل المبادئ في بعضھا لأن ھذا مو

نھ بموجب خطابي المشار إلیھ  القانون الذي أرسلنا لكم نسخة م

تھ  یا تو تھ دراسة تمكنكم من وضع مح یھ ودراس أعلاه للإطلاع عل

یذ الذي نأمل أن یكون قد تم فعلاً   .موضع التنف

اً تفسیر لبعض والمواد  كنا نود أن یكون ھذا المنشور شاملاً أیض

ئناالتي طلبنا من السلطات المختصة  ھا ولما تأخر الرد إفتا  فی

یح  تصح ختص ب یضاح فیما ی رأینا إصدار ھذا المنشور لزیادة الإ

نون المعاملات المدنیة لسنة ) ٦(٥٥٩السجل بموجب المادة  ا من ق

عدیل بعض أرانی١٩٨٤ اً مع  وت ك التسجیل التعدیل اللازم تمشی

اعتھا بعد تعدیلھا وفقاً  دة طب القانون المذكر إلى إن یتم إعا

 .للقانون المذكور

 



 

 من القانون ٥٥٩ من المادة ٤و٣و٢أولاً واضح جلیاً من البنود 

بدلنا ) حكر(و ) ملك(أن تعبیري  لیھما قد است دنا ع الذین اعت

بیر آخر في ھذا القانون وھو  ین(بتع ) ملكیة منفعة(و) ملكیة ع

 . على التوالي

نیا دد القانون في البند : ثا ذه المادة الآتي) ٢(ح  -: من ھ

ند  ریة ) ١(على الرغم من نص الب ین كل ملكیة عقا لكیة ع تعتبر م

ابق لیوم  ریخ س بھا في تا جیلھا بالملك الحر في اسم صاح تم تس

نتقلت للغیر٦/٤/٧٠  . وتظل كذلك حتى لو ا

ند كما حدد   -: الآتي ) ٣(في الب

یة سجلت في اسم صاحبھا أو  تعتبر ملكیة منفعة كل ملكیة عقار

ند ٦/٤/١٩٧٠أصحابھا بالملك الحر في أو بعد یوم  م كما أن الب

سجل وفقاً لأحكام البنود ) ٦( حیح ال ذه المادة یوجب تص من ھ

 . أعلاه

ین ملكیة العین  بنا ھو أن نفصل ب وملكیة ) الملك الحر (و واج

ند ) الحكر(المنفعة  یذ الب تضي ھذا تنف من ) ٦(حسب القانون ویق

نوا قد قمتم ٥٥٩المادة  نون المذكور ونأمل أن تكو  من القا

یح السجلات فیما یتعلق بملكیة المنفعة التي سجلت بالملك  تصح ب

قاً لما ورد في نص المادة ٦/٤/١٩٧٠الحر في أو بعد یوم  م وف

 .ھ أعلاه المشار إلی–من القانون ) ٦(٥٥٩



نة  انون المعاملات المدنیة لس نھ ق  والذي ١٩٨٤بالرغم مما تضم

اح  یض ادة الإ سبق أن أرسلنا لكم نسخة منھ للعمل بموجبھ فإني لزی

 .أوجھ بالآتي 

نص المادة  حیحھا وفقاً ل ) ٦(٥٥٩التأكد من أن السجلات د تم تص

من القانون المذكور فیما یتعلق بالملكیات العقاریة التي تم 

یح السجل لتكون٦/٤/١٩٧٠سجیلھا في أو بعد یوم ت  م بتصح

 .ملكیة منفعة بدلاً من ملكیة عین

قا أن تكون سجلات ملكیة العین غیر / ٢ قد یكون من المألوف ساب

دم  تضت ع یسجلات ملكیة المنفعة ولكن الضرورة قد اق  بھذا دالتقی

جیل كل قطعة حسب نوع ملكیتھا سواء كانت  الإجراء وسیكون تس

د٥٥٩كیة عین أو ملكیة منفعة حسبما نصت علیھ المادة مل , ٢ البن

 . من القانون٣

یذ ما نصت علیھ / ٣ ناء التصرفات یرجى أیضاً ملاحظة تنف أث

دیل السجل وبخط ) ٦(٥٥٩المادة  نون المذكور وذلك بتع من القا

یس التسجیلات  یھ رئ یوقع عل كما یجب , واضح بالحبر الأحمر و

دة المحامین موثقي عقود التأكد من أي توثیق ص ادر من السا

 للتأكد من أنھ یحمل التعبیر القانوني –تسجیلات الأراضي 

ھو ملكیة عین أو تي ) ملكیة منفعة(الصحیح و ملك حر ( لأن عبار

نون المعاملات المدنیة لسنة ) حكر(و )  لم یعد لھما وجود في قا

١٩٨٤. 

حضر كشوفات القطع التي كانت مسجلة بالملك ال/ ٤ ملكیة (حر ت

ین  ھا بمكتب ) ع حیحھا إلى ملكیة منفعة ویحتفظ ب وتم تص



التسجیلات للمراجعة عند اللازم لأنھ بعد فصل جھاز التسجیلات 

تیش یم ستكون فرق للتف دین للمسجل العام بالإقل اع یین مس , وتع

انون المعاملات  یذ ق وسیكون من ضمن أعمالھا التأكد من مدى تنف

ما جاء بھ في ما یتعلق بجھاز  ووضع ١٩٨٤المدنیة لسنة 

یذ  .التسجیلات موضع التنف

سجیل والسجلات وقبل / ٥ بة لوجود كمیات من أرانیك الت نس

نون المعاملات المدنیة لسنة  دیاً لعدم ١٩٨٤سریان قا فا  وت

لاً لسیر العمل وعدم توقفھ نرى أن یعمل بھا بعد  الاستفادة وتسھی

حتا دیل بإضافة إجراء ما یلزم من تعدیل لتلك التي ت ج إلى تع

باعتھا وإرسالھا لكم ) منفعة (أو ) عین(كلمة  تم إعادة ط إلى أن ت

 .للعمل بموجبھا ھذا ما لزم توضیحھ واالله الموفق

 

قیعي في الیوم الخامس والعشرین من شھر ذو  صدر تحت تو

العشرین من شھر أغسطس ١٤٠٤القعدة ھـ الموافق الیوم الثاني و

 .م١٩٨٤

 

 عام لأراضيالمسجل ال      

 

 

 

 

 



 

 )٣٦(منشور تسجیل الأراضي نمرة

 عقود التسجیل بین الأجانب 

 

 

لقد وصل إلى علمي أن مكاتب التسجیلات تملأ العقودات 

المطبوعة باللغة العربیة في حالة التصرفات بین الأجانب 

الذین لا یقرأون اللغة العربیة وقد اطلعت بنفسي على عقد من 

 أتضح وبسؤالھم من شخصین إغریقیین ھذا النوع موقعاً علیھ

 .أنھما لا یعلمان شیئاً عن محتویات ھذا العقد 

لذلك على جمیع مكاتب التسجیل ألا تستعمل من الآن فصاعداً 

الأرانیك المطبوعة باللغة العربیة في حالة لتصرفات بین 

الأجانب بل یطلب إلى المتعاقدین أن یقدموا عقودھم مكتوب 

 أتضح لمراجعتھ ومتى بالفلوس كام على ورق متین بحج

لرئیس المكتب أن العقد المذكور عقد قانوني وصحیح یقبلھ 

 .للتسجیل بالطریقة المتبعة

 

 .١٩٥٨صدر في الیوم السادس والعشرین من شھر ینایر سنة 

 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي     

 

 



 

 )٧٣(منشور تسجیل الأراضي نمرة

 التصدیق على التصرفات

 

 

ا أن المادة الثانیة من قانون تقیید تصرف الأھالي بأراضیھم بم /١

 تنص على أنھ لا یبیع أي شخص من أھالي ١٩١٨سنة 

الخ إلا بتصدیق كتابي من مدیر المدیریة ..السودان أو یرھن 

التي تقع فیھا الأرض وبما أن تعریف لفظھ أھالي السودان 

ني أي  تع١٩٥٥بقانون التفسیرات والأحكام العامة لسنة 

 لذلك فقانون ١٩٤٨سوداني تحت قانون تعریف السوداني سنة 

 ینطبق أیضاً على ١٩١٨تقیید تصرف الأھالي بأراضیھم سنة 

 من القانون ٤أي شخص منح الجنسیة السودانیة تحت المادة 

 .أنفاالمذكور 

وبما أن القانون أعلاه ینص على الأفراد من أھالي السودان  /٢

على تصرفات أراضي الشركات المساھمة لذلك فإنھ لا ینطبق 

 .حتى ولو كان جمیع المساھمین من السودانیین

أما التصدیق المطلوب في حالة تصرفات الحكر فیجب  /٣

الحصول علیھ سواء كان التصرف من سوداني أو غیر 

سوداني أو شركة مساھمة لأنھ لا علاقة لھذا التصدیق بالقانون 

 .الحكر المسجلة المذكور إنما ھو شرط من شروط 

 



صدر تحت توقیعي في الیوم الأول من شھر یولیو سنة 

١٩٥٨. 

 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي     



 )٨٣(منشور تسجیل الأراضي نمرة

 استعمال اللغة العربیة في المكاتبات الرسمیة             

 

 

 ٢/٦/١٩٥٥ بتاریخ ٢٥/٣إلحاقاً للنشرة نمرة عمومي  

 ٨/١/١/إدارة / قضاء / إدارة المحاكم نمرة ومنشور السید رئیس 

 ابتداء من الیوم الأول من شھر ینایر سنة ١٣/١٢/١٩٥٨بتاریخ 

 جمیع القیودات والتسجیلات بدفاتر العقودات والعرائض ١٩٥٩

ودفاتر الرسوم تكون باللغة العربیة أما تسجیلات الأراضي الخاصة 

 بالمدن فتظل كما ھي لحین صدور تعلیما أخرى 

 

صدر في الیوم الرابع والعشرین من شھر دیسمبر سنة 

١٩٥٨. 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي                         

 )٣٩(منشور تسجیل الأراضي نمرة 

الأراضي الزراعیة المسجلة وفصل الحصص فیھا عن طریق 

 القسمة الإفرازیة

 

یعتقد بعض موظفي مكتب التسجیل بأن القسمة الإفرازیة  /١

لحصص في أراضي السواقي المسجلة یمكن تقسیمھا من ل

بحري إلى قبلي باتفاق أصحاب الحصص وقبول تلك القسمة 



في السجل وذلك عن طریق الحصول على اتفاقیة موقع علیھا 

 .من كل الأشخاص المسجلین بعد دفع الرسوم القانونیة

لعمل وبما أن ھذا الاعتقاد یجافي الواقع القانوني ولا یتفق مع ا /٢

المعمول بھ في كافة مكاتب التسجیل التي تحتفظ بسجل 

للسواقي فقد رأینا إصدار ھذا المنشور لیعمل بھ الذین یعتقدون 

نفس الاعتقاد المنوه عنھ أعلاه ولیتجنبوا الوقوع في خطأ 

 .مشابھ

أن الحصص في السواقي المسجلة ینطبق علیھا ما ینطبق على  /٣

 ".المكانغیر معلومة "الحصص المشاعة 

وأیة حصة مشاعة مسجلة یجب ألا تكون مساحتھا أقل من  

القدر الواجب تسجیلھ مشاعاً حسب ما نصت علیھ القاعدة 

 .١٩٢٥من قواعد التسجیل سنة ) ب) (٢(٣

 ینبغي ألا تقل مساحتھا عن القدر المحدود ةالمفروزوالحصة  

من قواعد التسجیل سنة ) ب(٣حسب ما نصت علیھ القاعدة 

١٩٢٥. 

في حالة طلب تسجیل قسمة الحصص منفصلة تحت نمز  /٤

السواقي أو القطع یجب أن یصدر أورنیك مساحة كالعادة 

المتبعة حسب المنشور الحادي عشر الصادر في الیوم الثلاثین 

 .١٩٤٥من شھر مایو سنة 

إن فصل الحصص كل على حدتھا لا یعني أبداً أن تكون لكل  /٥

صح حسب القانون أن تكون كل حصة نمرة قائمة بذاتھا وی

الحصص مفرزة ومعلومة الوضع في الأرض وفي نفس 



 –الوقت داخل نمرة الساقیة الواحدة أو بمعنى آخر الساقیة الأم 

كما أنھ یصح قانوناً أن تسجل كل حصة قابلة للقسمة في نمرة 

منفصلة أو كل خمسة أو ستة حصص مفرزة ومفصولة تحت 

 فمثلاً الساقیة –ل من الساقیة الأم نمرة واحدة أو مشتركة تفص

/ ١٦/٢و / ١٦/١ فصلت منھا عشرة حصص تحت نمرة ١٦

 .١٦الخ وتركت خمساً أخرى في الساقیة 

ھذا المنشور لا یؤثر في الأوضاع المعمول بھا عرفیاً في  

 .الحصص المفرزة في السواقي المسجلة من بحري لقبلي 

 في المستقبل والعمل أرجوا أن یلاحظ ما احتواه ھذا المنشور 

والعمل بموجبھ و إتباع المنشورات السابقة في ھذا الصدد 

صدر تحت توقیعي في الیوم الحادي .بالقانون واالله المستعان 

 ١٩٦٠والعشرین من شھر ینایر سنة 

 رئیس عام تسجیلات الأراضي.

 



 بسم االله الرحمن الرحیم

 مكتب المسجل العام

 م٧٦/١٩٨٦/ تسجیل الأراضي  رقم/منشور

 رئیس تسجیلات الأراضي/ السید 

 رسوم شھادات البحث: الموضوع 

 

تلاحظ ف ي الآون ة الأخی رة إن رس وم ش ھادة البح ث الت ي تحص ل ف ي                 

مكات  ب التس  جیلات جنیھ  ان ع  ن ك  ل قطع  ة وھ  ذا إج  راء غی  ر س  لیم ویج  ب    

م ١٩٢٥ فق  د ورد بج  دول رس  وم تس  جیلات الأراض  ي س  نة      –إیقاف  ھ ف  ورا  

 القس  م الث  اني فیم  ا یتعل  ق برس  وم    – ١٩٨٥ـ المواف  ق ھ  ١٤٠٦تع  دیل س  نة  

 -:يشھادات البحث ما یل

عن كل تفتیش یعمل للتحقیق من تسجیل أي معاملة أو غی ره     ) ١/(١٠

للتحقیق من حالة السجل الراھنة بالنس بة إل ي أي ارض أو لأي غ رض ع ن           

 ). جنیھ-اثنین ( جنیھ ٢ –كل قطعة من الأرض یعمل من اجلھا التفتیش 

 ) البحث(شھادات التفتیش ) ٢/(١٠

جنی  ھ ١عن  د إعط  اء ش  ھادة نتیج  ة التفت  یش ع  ن ك  ل مائ  ة كلم  ة أو اق  ل  

 ).واحد جنیھ(

ومن ھ ذا یتض ح إن الرس وم الواج ب تحص یلھا عن د اس تخراج ش ھادة           

 .البحث ھي ثلاث جنیھات

ل   ذلك أرج   و مراع   اة ذل   ك من   ذ الآن والت   دقیق ف   ي تحص   یل الرس   وم  

 . یحددھا القانون والتعدیلات اللاحقةالمقررة بالكیفیة التي

 



 

ھ ـ  ١٤٠٧صدر تح ت ت وقیعي ف ي ی وم الث امن م ن ش ھر ربی ع الث اني                  

 .م١٩٨٦الموافق العاشر من شھر دیسمبر 

 

  قاسم محمود حسین

 المسجل العام للأراضي

 معنون إلي جمیع مكاتب التسجیلات 

 :بصورة إلي

 السادة رؤساء الأجھزة القضائیة

  إدارة المحاكمرئیس عام/السید 

 المدیر التنفیذي لمكتب السید رئیس القضاء/ السید

 المدیر المالي بالھیئة القضائیة/ السید



 بسم االله الرحمن الرحیم 

 )٧٧( رقم الأراضيمنشور تسجیل 

 مراجعة المستندات قبل تسجیل التصرفات 

 و استخراج شھادات البحث

                                             ٢٥/٢/م ع أ/عمومي/النمرة 

 م٢١/٢/١٩٩١:التاریخ

في سبیل الحد من الممارسات الخطیرة التي نجمت عن تزویر بعض  

 ھذا النشاط لإیقاف الثبوتیة المزورة و الأوراقالعقارات المسجلة نتیجة 

الذي تسبب في زعزعة الثقة بمكاتب التسجیلات و ضیاع حقوق المواطنین 

 التسجیل مراعاة أجراء و قبل السیر في یرجى من جراء ھذه التصرفات

  :الآتي

مراجعة البطاقة الشخصیة بالتوثیق مع رقم البطاقة الموجودة بصورة / ١

 كانت المستندات ممھورة بتوقیع المالك أنالعقد المحفوظة بملف القطعة 

 .شخصیا

مراجعة توقیع المالك بالتوثیق مع توقیعھ بصورة العقد المحفوظة / ٢

 .تب و مقارنتھا بالمك

 )أ(٣ بتوقیعة على الاورنیك أیضا

في حالة تقدیم المستندات بواسطة وكیل مفوض یراجع توقیع الموكل مع / ٣

 .توقیعھ المحفوظ بصورة العقد و كذلك رقم البطاقة 

 جواز السفر ھو أو یكون رقم الجنسیة أنقد یحدث في بعض الحالات / ٤

 أن و بالتالي یجوز لرئیس التسجیلات –كیل  التوأو التوثیق أوالمدون بالعقد 

 مستند أو شھادة أو وثیقة أیة یبرز أن أي شخص آخر أویطلب من المالك 



 تمشیا إیضاحات أیة أداءو بالحضة الآخر الشخص أو یكلف المالك أن أو

 و تسجیلھا الأراضيمن قانون تسویة ) ٢(و) ١(٨٩مع منطوق المادة 

 .م ١٩١٨

 التسجیلات سیجوز لرئیات البحث بواسطة وكیل في حالة طلب شھاد/ ٥

 . یحتفظ بصورة من التوكیل مع طلب الشھادةأن

 للتأكد ترفق صورة من شھادة البحث مع مستندات التصرف أنیجب / ٦ 

 .من الغرض الذي من اجلھ استخرجت

 من للتأكدعند استخراج شھادة البحث یراجع السجل مع ملف القطعة / ٧

 . كل ما كان ممكنناوجود العقد و صحتھ

 أي إیقاف نتمكن من كشف و حتىیرجى تنفیذ ھذه التوجیھات بكل دقھ 

 .ممارسات غیر كریمة یستند مرتكبوھا علي وثائق مزیفة و غیر شرعیة

 وباالله التوفیق

                                                             قاسم محمود حسین

 للأراضيالمسجل العام                                                                

  التسجیلات  جمیع مكاتبإلىمعنون 

  بالأقالیم للأراضيو مساعدي المسجل العام 

  :أليصورة 

 . القضائیة الأجھزةرؤساء /  السادة 

  المحاكم إدارةرئیس عام / السید 

 قضاء رئیس ال/ المدیر التنفیذي لمكتب السید/ السید 

 .الإداريالمشرف العام للتفتیش /السید 



 بسم االله الرحمن الرحیم

 م٧٦/١٩٨٨منشور 

 إیرادات التسجیلات:الموضوع 

 /.....................................................................................السید

لطة  التي نصت علیھا اللائحة المالیة للسالإیراداتأن مكونات  

 حسبما جاء بالمادة الأراضيم تشمل رسوم تسجیلات ١٩٨٦القضائیة لعام 

 و انطلاقا من مفھومنا للاستغلال المالي –من اللائحة المعنیة ) و) (١٣(

 بمثل حجر الزاویة في اكتمال كثیر الإیراداتللسلطة القضائیة فان تحصیل 

 لتطلعت أیضابة من المشاریع التي تساعد في تطویر ھذا المرفق و الاستجا

 .العاملین لتحسین شروط خدمتھم كل ماكان ذلك ممكنا

 التسجیلات إیرادات لتكثیف الجھد لتحصیل أخاطبكم أن رأیتلذلك  

خاصة في التقدیر الذي ینبني علي سعر السوق الحالي في ضوء القاعدة 

 -:م و التي تنص بالآتي ١٩٢٥من قواعد رسوم التسجیل لسنة ) ١(

 تسجیل أیلولة یقبلھ المسجل بمثابة لأجل القیمة المبینة أون الثمن المبی 

 بان إذا اقتنع بان ذلك اقل من قیمة السوق إذا إلا للأراضيقیمة السوق 

 . القیمة المبینة كما ذكر أوالثمن 

 نقف علي حتى بأول أولا الشھریة ةائیالإحص إرسالمع ضرورة  

 آمل تكونوا عند حسن الظن و في قدرتكم أثق إنني الإیراداتحقیقة تحصیل 

 دائما 

 .وفق االله الجمیع لما فیھ الخیر

 م١٩٨٨صدر تحت توقیعي في الیوم الثاني من شھر ابریل سنھ 

 قاسم محمود حسین 

 للأراضيالمسجل العام 



 

  جمیع مكاتي التسجیلات إلىمعنون 

  :إليبصورة 

  .بالإقلیم القضائیة الأجھزةرؤساء /  السادة 

  المحاكم إدارةس عام رئی/ السید 

 المدیر التنفیذي لمكتب رئیس القضاء / السید 

 المدیر المالي للسلطة القضائیة/السید 

 .بالإقلیم للأراضيمز المسجل العام /السید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم االله الرحمن الرحیم

 م٧٦/١٩٨٨منشور 

 إیرادات التسجیلات:الموضوع 

  ......................................................../.............................السید

 التي نصت علیھا اللائحة المالیة للسلطة الإیراداتأن مكونات  

 حسبما جاء بالمادة الأراضيم تشمل رسوم تسجیلات ١٩٨٦القضائیة لعام 

 و انطلاقا من مفھومنا للاستغلال المالي –من اللائحة المعنیة ) و) (١٣(

 بمثل حجر الزاویة في اكتمال كثیر الإیراداتالقضائیة فان تحصیل للسلطة 

 لتطلعت أیضامن المشاریع التي تساعد في تطویر ھذا المرفق و الاستجابة 

 .العاملین لتحسین شروط خدمتھم كل ماكان ذلك ممكنا

 التسجیلات إیرادات لتكثیف الجھد لتحصیل أخاطبكم أن رأیتلذلك  

 ینبني علي سعر السوق الحالي في ضوء القاعدة خاصة في التقدیر الذي

 -:م و التي تنص بالآتي ١٩٢٥من قواعد رسوم التسجیل لسنة ) ١(

 تسجیل أیلولة یقبلھ المسجل بمثابة لأجل القیمة المبینة أوالثمن المبین  

 بان إذا اقتنع بان ذلك اقل من قیمة السوق إذا ألا للأراضيقیمة السوق 

 .مبینة كما ذكر  القیمة الأوالثمن 

 نقف علي حتى بأول أولا الشھریة ائیات الاحصإرسالمع ضرورة  

ظن  في قدرتكم و آمل تكونوا عند حسن الأثق إنني الإیراداتحقیقة تحصیل 

 دائما 

 .وفق االله الجمیع لما فیھ الخیر

 م١٩٨٨صدر تحت توقیعي في الیوم الثاني من شھر ابریل سنھ 

 قاسم محمود حسین 

 للأراضيالعام المسجل 



 

  جمیع مكاتي التسجیلات إلىمعنون 

  :إليبصورة 

  .بالإقلیم القضائیة الأجھزةرؤساء /  السادة 

  المحاكم إدارةرئیس عام / السید 

 المدیر التنفیذي لمكتب رئیس القضاء / السید 

 المدیر المالي للسلطة القضائیة/السید 

 .بالإقلیم للأراضيمز المسجل العام /السید

  

 

 

 

 

 

 

 

 


